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:  

یترتب على إنهاء عقد العمل، سواء كان محدد المدة أو غیـر محـدد 

  بین طرفیه.المدة، انقضاء العلاقة القانونیة التى كانت قائمة 

ومع ذلـك فقـد یترتـب علـى هـذا الإنهـاء بعـض الآثـار الأخـرى، ولعـل 

أهــم هــذه الآثــار هــى مســئولیة مــن یتســبب فــى إنهــاء العقــد المحــدد المــدة 

إنهاءاً مبتسراً قبل انقضاء مدته أو إنجاز العمل الذى أبرم العقـد مـن أجلـه، 

سـبق إنـذار أو ومسئولیة من یتسبب فى إنهاء العقد غیر محدد المـدة دون 

إخطار، وكذلك مسئولیة من یتسبب أیضاً فى إنهاء العقـد غیـر محـدد المـدة 

إنهاءاً تعسفیاً أى انهـاءاً غیـر مشـروع حیـث یسـتحق الطـرف المتضـرر فـى 

الحالات السابقة التعویض عما لحقه من ضرر نتیجة هذا الإنهاء حتى ولو 

ى الإنهـاء حیـث یعتبـر كان الإنهاء من جانبه طالما أنه لم یكـن المتسـبب فـ

  الإنهاء فى هذه الحالة بالنسبة له إنهاءاً مشروعاً لعقد العمل.

ــزم أیضــاً رب  ــة الخدمــة ویلت ــأة نهای كمــا یســتحق العامــل أیضــاً مكاف

العمــل بنفقــات إعــادة إلــى مكــان التعاقــد كــأثر مــن آثــار انتهــاء العقــد، كــذلك 

ل إنهــاءاً مشــروعاً تترتــب بعــض الآثــار غیــر المالیــة بســبب إنهــاء عقــد العمــ

  وهى:

الالتزام بإعطاء العامل شهادة خدمة وشهادة خبرة وكذلك رد الأوراق 

  والشهادات الخاصة بالعامل.

هــذا وسنوضــح بالتفصــیل الآثــار المالیــة وغیــر المالیــة فــى فصــلین 

  وذلك على الوجه الآتى:
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:ا  وعء ام ر اا  

نهــاء عقــد العمــل إنهــاءاً مشــروعاً: حــق الطــرف تشــمل الآثــار المالیــة لإ

المتضرر فى جبر الضرر الذى لحق به عن طریق المطالبة بالتعویض، حق 

العامــل فــى مكافــأة نهایــة الخدمــة، والتــزام رب العمــل بتحمــل مصــاریف عــودة 

العامــــل إلــــى مقــــر التعاقــــد والتعــــویض عــــن الإجــــازات وسنوضــــح هــــذه الآثــــار 

  ث على الوجه الآتى:بالتفصیل المناسب فى مباح

  

      
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  المبحث الأول 
  التعويض

یكــون للطــرف المتضــرر مــن إنهــاء عقــد العمــل الحــق فــى التعــویض، 

فــالتعویض أثــر مــن آثــار المســئولیة علــى الإنهــاء المبتســر لعقــد العمــل المحــدد 

المــدة، أو المســئولیة عــن عــدم الإنــذار أو الاخطــار أو عــدم التقیــد باســـتكمال 

قــد غیــر محــدد المــدة أو المســئولیة عــن إنهــاء العقــد غیــر محــدد مهلتــه فــى الع

  المدة إنهاءً تعسفیاً.

ولــذت سنوضــح حــالات التعــویض الناشــئة عــن إنهــاء عقــد العمــل ثــم 

نعقــب ذلـــك ببیـــان مفهـــوم التعـــویض وشــروطه فـــى الفقـــه الإســـلامى وذلـــك فـــى 

  مطلبین على الوجه الآتى:

 ا ت ا :ولا ا :ا  ءإم  

یحـــق للطــــرف المتضــــرر مــــن إنهــــاء عقــــد العمــــل أن یطالــــب الطــــرف 

الآخر بالتعویض لجبر الضرر الذى لحق به من جراء ذلك فـإذا لحـق العامـل 

ضــرراً مــن إنهــاء عقــد العمــل، فإنــه یحــق لــه مطالبــة صــاحب العمــل بتعویضــه 

العامــل  عــن هــذا الضــرر حتــى ولــو كــان الإنهــاء مــن جانــب العامــل طالمــا أن

استند إلى سبب مشروع لإنهاء العقد كأن یخل رب العمـل بالتزاماتـه فـى العقـد 

مثل: عدم سداد الأجر للعامل أو عدم تقدیم العمل له، أو لـم یـوفر لـه الرعایـة 

الصــحیة اللازمــة وفقــاً لــنص القــانون، كمــا قــد یكــون المتضــرر هــو رب العمــل 

ویض الضـــرر حتـــى ولـــو كـــان مـــن إنهـــاء العقـــد فیحـــق لـــه مطالبـــة العامـــل بتعـــ

الإنهـــاء مـــن جانـــب صـــاحب العمـــل طالمـــا أنـــه یســـتند إلـــى ســـبب مشـــروع فـــى 

عمـل) كـأن یتعمــد  ٦٩إنهائـه أى إلـى حالـة مـن الحـالات التــى ذكرتهـا المـادة (
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العامل مثلاً الإضرار بصاحب العمل وإلحاق خسارة جسـمیة بـه، أو أن یفشـى 

  أسرار العمل.

الـــذى لحقـــه ضـــرر مـــن إنهـــاء عقـــد وهـــذا التعـــویض یســـتحقه الطـــرف 

العمــل أیــاً كــان مصــدر المســئولیة عــن الإنهــاء المبتســر للعقــد محــدد المــدة أو 

عن الإنهاء للعقد غیر محدد المدة إنهاءاً تعسفیاً هذا وسـنقوم بشـرح التعـویض 

  فى الحالتین وذلك فى مطلبین على الوجه الآتى:

عقـــد العمـــل المســـئولیة عـــن الإنهـــاء المبتســـر ل  الفرع الأول: 

  المحدد المدة:

لا یجـــوز لأى مـــن المتعاقـــدین إنهـــاء عقـــد العمـــل محـــدد المـــدة بإرادتـــه 

المنفردة قبل انقضاء مدته أو إنجاز العمل الذى أبرم العقد من أجله، وذلك ما 

ــم یتــوافر ســبب مــن الأســباب المشــروعة والتــى تتــیح لأحــد المتعاقــدین إنهــاء  ل

حالة إخـلال المتعاقـد الآخـر بالتزاماتـه، حیـث العقد محدد المدة قبل نهایته فى 

وضحنا تلك الحالات بالنسبة لصاحب العمل وذلك فـى إطـار مـا نصـت علیـه 

عمل) وكذلك یحق للعامل أن ینهـى عقـد العمـل غیـر محـدد المـدة  ٦٩المادة (

مـــدنى مصـــرى وكـــذلك حقـــه فـــى  ٦٩٤/٢إنهـــاءاً مشـــروعاً اســـتناداً إلـــى المـــادة 

المــدة اســتناداً إلــى إخــلال صــاحب العمــل بالتزاماتــه  إنهــاء عقــد العمــل محــدد

 –) ٢٢٧، ٢١١، ٢٠٩، ٤١/١والتـــى نصـــت علیهـــا نصـــوص قـــانون العمـــل (

مــــدنى مصــــرى حیــــث یعتبــــر إخـــلال صــــاحب العمــــل عــــذر مــــن  ١٤٧المـــادة 

الأعــذار المبــررة لانتهــاء عقــد العمــل محــدد المــدة طالمــا أنــه روعیــت الشــروط 

الشأن حیث یتم الإنهاء إلى الفسخ وفقاً للقواعد التى یستلزمها المشرع فى هذا 

مــدنى)، حیــث لا ینفســخ العقــد إلا بعــد  ١٥٧/١العامــة فــى القــانون المــدنى (م

  أعذاره المتعاقد الآخر، وصدور حكم نهائى به.
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وللقضاء سلطة تقدیریة فى الحكم بالفسخ أو رفضـه، مـا لـم یشـترط أن 

جة إلى إعذار أو حكم عند إخلال یكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حا

  مدنى). ١٥٨أحد المتعاقدین بالتزاماته (

فـــإذا مـــا تســـبب أحـــد المتعاقـــدین فـــى ارتكـــاب خطـــأ ترتـــب علیـــه إقـــدام 

المتعاقد الآخر على إنهاء عقد العمل المحدد المـدة قبـل نهایتـه وإلحاقـه ضـرر 

أصــابه مــن  بــه فإنــه یكــون مســئولاً قبــل المتعاقــد الآخــر وملزمــاً بتعویضــه عمــا

حیــث لا یســتطیع أى مــن الطــرفین إجبــار  )١(ضــرر عــن هــذا الإنهــاء المبتســر

ــــه الشخصــــیة  ــــر ماســــاً بحریت ــــك یعتب ــــاً لأن ذل ــــذ التزامــــه عین ــــى تنفی الآخــــر عل

مـدنى)، وذلـك إذا كــان الفسـخ أى الإنهــاء مـن جانــب العامـل، كــذلك  ٢١٣/١(

نــه قــد یشــیع لا یمكــن أن یجیــز صــاحب العمــل علــى إبقــاء عامــل لا یریــده لأ

الفوضــى والاضــطراب فــى مكــان العمــل وخاصــة عنــدما یعلــن صــاحب العمــل 

عمـل) علـى حالـة واحـدة  ٧١، هذا وقد نصـت المـادة ()٢(رغبته فى إنهاء العقد

یمكــن إجبـــار صـــاحب العمــل فیهـــا علـــى إعـــادة العامــل بحكـــم اللجنـــة إذا كـــان 

، حیـث تقضــى )٣(إنهـاء العقـد مـن صــاحب العمـل بسـبب نشـاط العامــل النقـابى

اللجنة بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك فإذا لم یقم صـاحب العمـل بتنفیـذ قـرار 

اللجنة بإعادة العامل إلى عملـه اعتبـر ذلـك فصـلاً تعسـفیاً یسـتوجب التعـویض 

  عمل. ١٢٢طبقاً للمادة 

                                                           

  ق.  ٤٦، طعن رقم س ١٠/٤/١٩٨٢نقض   )١(

   .٣٣٠انظر د. عبد الناصر العطار، مرجع سابق، ص   )٢(

   .٤٠٣د. محمد لبیب شنب، مرجع سابق، بند   )٣(
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علــى أنــه یحــق لكــل طــرف مــن أطــراف  )١(ولــذلك جــرى الفقــه والقضــاء

لعمـــل دون حاجـــة إلـــى اللجـــوء إلـــى المحكمـــة العقـــد الإقـــدام علـــى فســـخ عقـــد ا

ــم یكــن منصــوص فــى عقــد العمــل علــى  لاستصــدار حكــم بالفســخ حتــى ولــو ل

شــرط فاســخ صــریح شــریطة أن یتحمــل هــذا الطــرف المســئولیة عــن التعــویض 

للطرف الآخر إذا ما تمكن الأخیر من إثبات أنه لـم یخـل بالتزاماتـه وأنـه لـیس 

  هناك مبرر للفسخ.

  :تقدیر التعویض

إن للمتعاقـــد فـــى عقـــد العمـــل محـــدد المـــدة والمتضـــرر مـــن إنهائـــه قبـــل 

انقضاء مدته أن یطالب بتعویضـه لجبـر الضـرر الـذى لحـق بـه وذلـك اسـتناداً 

إلى المسئولیة العقدیة حیث أن مصـدر المسـئولیة هنـا هـو عقـد العمـل المحـدد 

لخطــأ المــدة، حیــث یشــترط لاســتحقاق التعــویض تــوافر أركــان المســئولیة وهــى ا

  والضرر وعلاقاته السببیة بینهما.

ویمكن أن یوضع حدٌ للتعویض القضائى بأن یقال: إذا لـم یوجـد نـص 

أو اتفــاق یقــدر التعــویض المتضــرر، فــإن القاضــى هــو الــذى یقــدره، وهــذا هــو 

حیث حدد القانون المدنى للقاضـى العناصـر التـى یجـب أن یضـعها  –الأصل 

هــى مــن شــأنها أن تــؤدى إلــى التعــویض فــى اعتبــاره عنــد تقــدیر التعــویض، و 

من القانون المدنى المصـرى)  ٢٢١/١الكامل حیث نص المشروع فى المادة (

على أن التعـویض یشـمل مـا لحـق المتضـرر مـن خسـارة ومـا فاتـه مـن كسـب، 

إذا لـم یكـن التعـویض مقـدراً فـى العقـد  -١حیث قررت فـى فقرتهـا الأولـى أنـه "

الــذى یقــدره، ویشــمل التعــویض مــا لحــق  أو بــنص فــى القــانون، فالقاضــى هــو

الدائن من خسارة ما فاته من كسب، بشرط أن یكـون هـذا نتیجـة طبیعیـة لعـدم 

الوفاء بالالتزام أو للتأخر فـى الوفـاء بـه، ویعتبـر الضـرر نتیجـة طبیعیـة إذا لـم 
                                                           

، د. عبد الناصر العطار، مرجـع سـابق، ص ٣٠٤د. محمد لبیب، شنب، مرجع سابق، بند   )١(

  .٦١٠، ٤٢ماة ، المحا٢٦/١/١٩٥٨، الإسكندریة الابتدائیة ١٤١، بند ٣٢٤
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یكـــــن فـــــى اســـــتطاعة الـــــدائن بـــــالتعویض (المتضـــــرر) أن یتوقـــــاه ببـــــذل جهـــــد 

  .)١(معقول"

ــــن ص الســــابق فــــإن مقــــدار التعــــویض الــــذى یســــتحقه الطــــرف ووفقــــاً لل

  المتضرر من إنهاء عقد العمل محدد المدة یشمله عنصران:

  الأول: ما أصاب المتعاقد من خسارة.

  .)٢(الثانى: ما ضاع علیه من كسب

ومـــؤدى ذلـــك أنـــه فـــى حالـــة حـــدوث الإنهـــاء لعقـــد العمـــل محـــدد المـــدة 

اء مـــن جانـــب صـــاحب العمـــل وتضـــرر منـــه العامـــل ســـواء كانـــت حالـــة الإنهـــ

وحدث ضرر للعامل أو كان الإنهاء بمعرفة العامل بسبب یرجع إلـى صـاحب 

العمل وتنتج عنه ضرر للعامل فإن تحدیـد التعـویض یكـون بقـدر الأجـر الـذى 

كـــان یســـتحقه العامـــل خـــلال الفتـــرة المتبقیـــة مـــن مـــدة العقـــد، مـــع مراعـــاة حالـــة 

الالتحــاق بعمــل آخــر إذا بــذل فــى العمالــة، ومــدى احتمــال تمكــن العامــل مــن 

فــإن العامــل قــد یســتطیع  –ومــع ذلــك  – )٣(البحــث عنــه جهــداً مقبــولاً أى معقــولاً 

الحصول على عمل آخر خلال المدة المتبقیة من العقـد، فـإن الأمـر یسـتوجب 

فى هذه الحالـة الانتقـاص مـن مبلـغ التعـویض المسـتحق عـن المـدة الباقیـة مـن 

ه العامـل مـن أجـر نتیجـة لالتحاقـه بالعمـل الآخـر. العقد مقدار ما یحصـل علیـ

وقد یؤدى هذا الوضع إلى عدم استحقاق العـالم لأى أجـر إذا مـا التحـق بعمـل 

آخــر عقــب تركــه عملــه الأول مباشــرة وكــان أجــره منــه یــوازى علــى الأقــل أجــره 

                                                           
انظـــر عـــز الـــدین الناصــــورى، عبـــد الحمیـــد الشـــواربى، المســــئولیة المدنیـــة فـــى ضـــوء الفقــــه   )١(

  . ٩٧٧والقضاء، 

، دار النهضـــة العربیـــة، ٤٦، ص ٢د. عبــد المـــنعم الـــدراوى، النظریـــة العامــة للالتزامـــات، ج  )٢(

  بیروت.

ناصـــر العطـــار، مرجـــع د/ عبـــد ال – ٣٦٤انظـــر د/ محمـــد لبیـــب شـــنب، مجعـــر ســـابق، بنـــد   )٣(

  .٢١٧، د/ إسماعیل غانم، مرجع سابق، بند ٣٣١سابق، ص 
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القدیم. لأن الضرر المادى فى هذه الحالة ینتفى. إلا إذا كـان قـد لحقـه ضـرر 

جراء إنهاء عقد العمل محدد المدة أساء إلـى سـمعته أو كلفـه البحـث  أدبى من

عن العمل جهداً غیر عادى حیث یتم تعویضه هنا لـیس عـن الضـرر المـادى 

المتمثــل فــى فقــدان الأجــر عــن المــدة المتبقیــة مــن العقــد عــن الضــرر الأدبــى 

  الذى لحقه.

ــى شــرط ــم التعــویض إذا اتفــق صــحب العمــل والعامــل عل ــا حك  ولكــن م

  جزائى یلتزم به من یقدم بإنهاء عقد العمل محدد المدة قبل مدته؟

مــدنى مصــر الآثــار التــى تتــرب علــى مثــل هــذا  ٢٢٤وضــحت المــادة 

  الشرط الجزائى بقولها:

لا یكون التعویض الاتفاقى مسـتحقاً إذاً أثبـت المـدین أن الـدائن لـم یلحقـه   -١

  أى ضرر.

ا أثبــت المــدین أن التقــدیر ویجــوز للقاضــى أن یخفــض هــذا التعــویض إذ  -٢

كان مبالغاً فیـه إلـى درجـة كبیـرة، أ، أن الالتـزام الأصـلى قـد نفـذ فـى جـزء 

  منه.

  ویقع باطلاً كل اتفاق یخالف أحكام الفقرتین السابقتین".  -٣

ویتبین مـن هـذا الـنص أنـه إذا اسـتحق الشـرط الجزائـى قضـى بـه علـى 

لطرف الآخر المدین أن الدائن لم المدین بالالتزام، ولكنه لا یستحق إذا أثبت ا

  یلحقه أى ضرر، وأنه یجوز للقاضى أن یخفض الشرط الجزائى فى حالتین:

  إذا نفذ الطرف المدین بالالتزام جزء منه.  الأولى:

أن یثبت الطرف الـذى أنهـى عقـد العمـل المحـدد أن تقـدیر التعـویض   الثانیة:

ة فــإذا اتضــح أن فــى الشــرط الجزائــى كــان مبالغــاً فیــه إلــى درجــة كبیــر 
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الضرر الذى وقع لم یكن بالقدر الذى توقعه صاحب العمـل والعامـل 

قبل وقوعه، وأن تقدیرهما للتعویض عنه كـان مبالغـاً فیـه، فـإن الأمـر 

لا یخلــــو عندئــــذ مــــن غلــــط فــــى التقــــدیر وقــــع فیــــه المتعاقــــدان أو أن 

 ضغطاً وقع على العامل تقبل شرطاً یعلم مقدماً أنه مجحفاً بـه، وفـى

الحـــالتین یكـــون الواجـــب علـــى القاضـــى تحقیـــق الشـــرط الجزائـــى إلـــى 

  .)١(الحد الذى یتناسب مع الضرر

المســئولیة عــن إنهــاء العقــد غیــر المحــدد المــدة   الفرع الثانى:

  إنهاءاً تعسفیاُ:

إذا أنهـى أحــد الطــرفین العقــد غیــر المحــدد المــدة إنهــاءاً تعســفیاً فتلحقــه 

  مسئولیة ذلك.

ـــه تترتـــب ـــه مســـئولیة وفقـــاً للقواعـــد العامـــة، حیـــث یلـــزم  أى أن فعل علی

  بتعویض عن الآخر من الأضرار التى لحقته نتیجة تعسفه فى إنهاء العقد.

ولقد استقر قضاء النقض على أن لرب العمل إنهاء العقـد غیـر محـدد 

المــدة بإرادتــه المنفــردة، وأن هــذا الإنهــاء تنقضــى بــه الرابطــة العقدیــة ولــو اتســم 

یـة الأمـر أنـه یترتـب للعامـل الـذى أصـابه ضـرر فـى هـذه الحالـة بالتعسـف، غا

الحــق فــى التعــویض، ولا یســتثنى مــن هــذا الأصــل إلا حالــة واحــدة هــى حالــة 

الفصل بسبب النشاط النقابى حیث یجوز الحكم بإعادة العامل إلى عملـه رغـم 

  .)٢(إنهاء رب العمل للعقد

                                                           

عـــز الـــدین الدناصـــورى، د. عبـــد الحمیـــد  – ٩٢د. عبـــد المـــنعم البـــدراوى مرجـــع ســـاق، ص   )١(

   .١٠١٤، ١٠١٣، ص ١الشواربى، المسئولیة المدنیة فى ضوء الفقه والقضاء، ج

 ١١٥٧طعــن  ٢٢/٤/١٩٨٤نقــض ق، وانظــر  ٥١س  ٢٢٠٨طعــن  ١٤/٦/١٩٨٧نقــض   )٢(

   ق. ٤٩س 
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ى لحــق بــه مــن ولا یمنــع اســتحقاق العامــل للتعــویض عــن الضــرر الــذ

جــراء الإنهــاء التعســفى أنــه یســتحق أیضــاً مكافــأة نهایــة الخدمــة بالإضــافة إلــى 

، كمــــا یســــتحق الطــــرف المضــــرور )١(التعــــویض عــــن الضــــرر الــــذى لحــــق بــــه

  .)٢(التعویض عن مهلة الأخطار

ولكن یجب الإشارة إلى أن التعویض عن التعسف فى الإنهـاء تختلـف 

اة قواعـد الإخطـار أى الإنـذار الســابق فـى سـببه عـن التعـویض عـن عـدم مراعـ

إذا أن الأول خاص بعدم مشروعیة الإنهاء، والثانى خـاص بالمفاجـأة بالإنهـاء 

  ولیس ثم ما یمنع من الجمع بین التعویضیة طالما یتوافر سببهما.

أما فیما یتعلق بأسـاس المسـئولیة عـن التعسـف فقـد سـبق أن ذكرنـا أن 

، حیــث ذهــب جانــب مــن الفقــه إلــى )٣(هنــاك خــلاف فقهــى وضــحناه بالتفصــیل

القول بأن المسئولیة الناشئة عن التعسف فى إنهـاء عقـد العمـل تعسـفیاً مبناهـا 

المســئولیة التقصــیریة لأن كــلا مــن التعســف والمســئولیة التقصــیریة یقــوم علــى 

                                                           

ـــاهرة فـــى   )١( ، رقـــم ٦٨٦، ص ٣، مجلـــد ١م، مدونـــة الفكهـــانى، ج٢٧/١٢/١٩٥٥اســـتئناف الق

٩٢٢.   

، قضــت محكمــة الــنقض ١٤٩٣ص  ٢٥، مجموعــة الأحكــام س ٢٨/١٢/١٩٧٤نقــض فــى   )٢(

بأنه "یجوز  ٣١٦ص  ١ع ٢٤س  ٢٤/٢/١٩٧٣ق جلسته  ٣٦لسنة  ٤٠٢فى الطعن رقم 

، ٦٩٤لمتعاقدین فى عقـد العمـل غیـر المحـدد المـدة وفقـاً لمـا تـنص علیـه المادتـان لكل من ا

أن یضــع  – ١٩٥٩لســنة  ٩١مــن قــانون العمــل رقــم  ٧٢مــن القــانون المــدنى، والمــادة  ٦٩٥

حـــداً لعلاقتـــه مـــع المتعاقـــد الآخـــر، ویتعـــین لاســـتعمال أى مـــن المتعاقـــدین هـــذه الرخصـــة أن 

ـــین بـــأجر شـــهرى یخطـــر المتعاقـــد معـــه برغبتـــه مســـبق اً بثلاثـــین یومـــاً بالنســـبة للعمـــال المعین

وخمسـة عشـر یومـاً بالنسـبة للعمـال الآخـرین، فـإذا لـم تـراع هـذه المهلـة لـزم مـن نقـض منهمــا 

العقد أن یـؤدى إلـى الطـرف الآخـر تعویضـاً مسـاویاً لأجـر العامـل هـى مـدة المهلـة أو الجـزء 

یاً بإبلاغ الرغبة فى إنهائه من أحد طرفیه إلى الباقى منها مما مفاده اعتبار عقد العمل منته

الآخــر وأنــه لا یترتــب علــى عــدم مراعــاة المهلــة القانونیــة إلا مجــرد التعــویض علــى التفصــیل 

  السابق".

  .٥٨بند  ١٠١أنظر فى هذا البحث الطبیعیة القانونیة للإنهاء التعسفى لعقد العمل ص   )٣(
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عنصر الخطأ والتعسف مـا هـو إلا تطبیـق مـن تطبیقـات المسـئولیة التقصـیریة 

إلى اعتبـار المسـئولیة عـن  )٢(، بینما اتجه البعض الآخر)١(ةوفقاً للقواعد العام

إنهاء عقد العمل تعسفیاً مسئولیة عقدیة على أسـاس أنهـا إخـلال بـالتزام حسـن 

  النیة فى تنفیذ العقد.

ولكننا سبق أن أیدنا الرأى القائـل بـأن المسـئولیة عـن الإنهـاء التعسـفى 

لأن هـــذا القـــول یتفـــق مـــع لعقـــد العمـــل غیـــر محـــدد المـــدة إنمـــا هـــى تقصـــیریة 

م) والتـى جعلـت ٢٠٠٣لسـنة  ١٢عمـل) مـن القـانون رقـم  ٨مضمون نص (م 

، )٣(التضـــــامن عـــــن التعـــــویض عـــــن الإنهـــــاء التعســـــفى لعقـــــد العمـــــل مفترضـــــاً 

والتضامن فى المسئولیة عن العمل غیر المشروع مفترض حیث نصت المادة 

ـــى ذلـــك بقولهـــا "إذا تعـــدد المســـئولون عـــن عمـــ ١٦٩ ل ضـــار كـــانوا مـــدنى عل

متضــــامنین فــــى التزامــــاتهم بتعــــویض الضــــرر، وتكــــون المســــئولیة فیمــــا بیــــنهم 

  بالتساوى، إلا إذا عین القاضى نصیب كل منهم فى التعویض".

هذا ویجب أن یلاحـظ أن التعـویض عـن الإنهـاء التعسـفى لعقـد العمـل 

 غیـــر محـــدد المـــدة إنمـــا یكـــون نقـــدیاً ولـــیس عینیـــاً، لأن التعـــویض العینـــى فـــى

                                                           

د. عبـــد الحفـــیظ بلخیضـــر، ص  – ٥٥٨، بنـــد ١جانظـــر د.عبـــد الـــرازق الســـنهورى الوســـیط،   )١(

٣٨.  

، انظــــــر نقــــــض مــــــدنى ٢١٨، رقــــــم ٥٢٧انظــــــر د. إســــــماعیل غــــــانم، مرجــــــع ســــــابق، بنــــــد   )٢(

ق حیث تبنى ٣٣س  ٢٣٨طعن  ٧/٦/١٩٦٧ق، ونقض  ٣٥س  ٣٩٣طعن  ٨/٤/١٩٧٢

محكمـــة الـــنقض علـــى اعتبـــار أن الإنهـــاء التعســـفى لعقـــد العمـــل یبنـــى المســـئولیة العقدیـــة أن 

التعـــویض فیمـــا تســـقط بمضـــى ســـنة تبـــدأ مـــن وقـــت إنهـــاء العقـــد، وباعتبـــار أنهـــا مـــن  دعـــوى

   ق مدنى مصرى).٣٧٨الدعاوى الناشئة عن عقد العمل (م 

ص  ١٣س  ٣/٥/١٩٦٢ق جلســـة ٢٨ســـنة  ١٤٤قضـــت محكمـــة الـــنقض فـــى الطعـــن رقـــم   )٣(

عمـل رقـم  ٨تقابـل م ١٩٥٢لسـنة  ٣١٧من المرسوم بقانون رقـم  ٤٨بأنه "مفاد المادة  ٧١٦

ـــذى آلـــت إلیـــه  –م ١٩٨١لســـنة  ١٣٧ أن الشـــارع وضـــع التزامـــاً علـــى رب العمـــل الجدیـــد ال

ـــل العمـــل، ومقتضـــى هـــذا الالتـــزام  المنشـــأة المســـئولیة بالتضـــامن مـــع رب العمـــل الســـابق قب

  التضامنى أنه لا یتعین توجیه الطلب الخاص به ابتداء إلى رب العمل السابق".
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١١٩٨  

حالتنــا بإجبــار صــاحب العمــل علــى إعــادة العامــل المفصــول أو إجبــار العامــل 

على الاستمرار فى خدمة صاحب العمل هو أمر غیر مبرر لأنـه یعـد مساسـاً 

بالحریة الشخصیة وحریة العمـل كمـا أنـه قـد یـؤدى إلـى اضـطراب سـیر العمـل 

لعمـل، فى المنشأة وخاصة عندما یعلن صـاحب العمـل رغبتـه فـى إنهـاء عقـد ا

ولكــن یســتثنى مــن ذلــك حالــة واحــدة وهــى حالــة فصــل العامــل بســبب نشــاطه 

النقــابى، حیــث یلــزم المحكمــة أن تقضــى بإعادتــه إلــى عملــه وفقــاً لــنص المــادة 

  .)١(عمل موحد) ٧١(

كمــا یــتم تقــدیر التعــویض علــى أســاس مــا لحــق المتضــرر مــن خســارة 

 …) ١بقولهـا ( مـدنى علـى ذلـك ٢٢١/١وما فاته من كسب حیث نص المادة 

ویشــمل التعــویض مــا لحــق الــدائن مــن خســارة ومــا فاتــه مــن كســب، بشــرط أن 

  یكون هذا نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر فى الوفاء به".

ولذا نجد أن القاضى یراعى فى التعویض النقـدى عنـد تقـدیره عناصـر 

له، ومدى مـا یلحقـه متنوعة كنوع العمل، وسن العامل، ومدة خدمته وفترة تعط

  الفصل بسمعته من أضرار.

وقـــد أكـــدت محكمـــة الـــنقض ضـــرورة الأخـــذ فـــى الاعتبـــار عنـــد تقـــدیر 

التعــویض العناصــر الســابقة وذلــك بقولهــا "متــى كانــت محكمــة الموضــوع وهــى 

فـــى ســـبیل تقـــدیر التعـــویض عـــن الفصـــل التعســـفى قـــد اســـتظهرت مـــن أوراق 

نوع العمل الذى كان مباشره الطـاعن الدعوى ومستنداتها وظروفها وملابساتها 

(العامــل) لــدى الشــركة المطعــون علیهــا (رب العمــل) وأجــره الأصــلى وملحقاتــه 

ومــدة خدمتــه فیهــا وظــروف فســخ العقــد المبــرم بینهمــا والتحــاق الطــاعن بعمــل 

آخــر، وتولــت بعــد ذلــك تحدیــد مقــدار التعــویض الــذى رأت أنــه یســتحقه علــى 

                                                           

د. عبـــد  – ٢٢٣د. إســـماعیل غـــانم، مرجـــع ســـابق، بنـــد  – ٣٤٩د. محمـــد لبیـــب شـــنب بنـــد   )١(

  .٣٨الناصر العطار، مرجع سابق ص 
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ن تقــدیر التعــویض متــى قامــت أســبابه مــن ضــوء هــذه العناصــر مجتمعــة، وكــا

ســـلطة قاضـــى الموضـــوع دون معقـــب فـــإن الـــنص علـــى الحكـــم مـــن شـــأن هـــذا 

  .)١(التقریر یكون جدلاً لا یجز إثارته أمام محكمة النقض"

هذا ولا تدخل فى تقدیر التعویض المدة التى التحق العامل فیها بعمـل 

حكمــة الــنقض بقولهــا آخــر بــأجر لا یقــل عــن أجــره الســابق وقــد أیــدت ذلــك م

"تقدیر الحكم للمدة التى یستحق عنها العامل التعویض بأنها المدة التى تعطل 

هـو تقـدیر سـلیم یتفـق مـع حكـم  –بعد فصله قبل نهایة العقد  –فیها عن العمل 

مــن القــانون المــدنى وإذ كــان الطــاعن قــد أقــر بأنــه التحــق بعمــل  ٢٢٤المــادة 

ن أجـره المتفـق علیـه مـن المطعـون علیهمـا جدید ولـم یـدع أن أجـره فیـه یقـل عـ

فإن النص على الحكم بأنه لم یقض للطاعن بتعویض عـن المـدة التـى التحـق 

  .)٢(فیها بعمله الجدید یكون فى غیر محله"

:ا ا  وطو ا  :ما ا  

  أولاً: ماهیة التعویض:

  التعویض لغة:

اض، تقـــــول أعضــــتُ فلانـــــاً وأعضـــــته العــــوض: البـــــدل، والجمــــع أعـــــو 

وعَوَّضــته إذا أعطیتــه بــدل مــا ذهــب منــه، والمســتقبل التعــویض، تعــوض منــه، 

  .)٣(واعتاض: أخذ العَوض، واستعاض: سأل "العوض"

                                                           

الطعــــــن رقــــــم  – ٥٦٥ص  ١٤س ٢٤/٤/١٩٦٣ق جلســــــة ٢٨، ٢٢٥نقــــــض الطعــــــن رقــــــم   )١(

انظــــــر مجموعــــــة القواعــــــد  - ٥٧٩ص  ٣٢م س٢٢/٢/١٩٨١ق جلســــــة ٤٥ســــــنة  ١٠٦٠

   المستشار أحمد شعله. ١١رقم  ٣٤٢القانونیة ص 

   .٨٠٤ص  ١٤س ١٢/٦/١٩٦٣ق جلسة ٢٩سنة  ٣٤٧قض الطعن رقم ن  )٢(

  ، دار صادر، بیروت.١٩٢، ص ٨ابن منظور، لسان العرب، مادة عوض، ج  )٣(
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١٢٠٠  

  أما اصطلاحاً:

 )١(فـــیمكن تعریـــف التعـــویض أى الضـــمان "رد مثـــل الهالـــك أو قیمتـــه"

  .)٢(وعرفه الشوكانى بأنه "عبارة عن غرامة التالف"

ویســـتفاد مـــن التعـــریفین الســـابقین أن الضـــمان أى التعـــویض یســـتهدف 

إزالة الضرر وإصـلاح الخلـل الـذى طـرأ علـى المتضـرر، وإعـادة حالتـه المالیـة 

  .)٣(إلى ما كانت علیه قبل الإضرار

فالتعویض فى الفقه الإسلامى هو جبر الضرر الذى لحـق بالمتضـرر 

كــان مســاویاً أو مكافئــاً لمــا لحقــه  ولــذا یجبــر المضــرور علــى أخــذ العــوض إذا

  من ضرر مادى.

  ثانیاً: شروط الضمان (التعویض) فى الفقه:

إن التعویض عن الضرر فى عقد الأجیر الخاص إنما یكون إذا أخـل 

أحــد الطــرفین بأحــد التزاماتــه المتفــق علیهــا فــى العقــد حیــث تتحقــق مســئولیته 

جـــود عقـــد الأجیـــر الخـــاص ورب ، ویلـــزم لقیـــام المســـئولیة العقدیـــة: و )٤(العقدیـــة

العمــــل، وأن یكــــون هــــذا العقــــد صــــحیحاً ومعتبــــراً مشــــروعاً، وأن یــــتم الإخــــلال 

بإحدى الالتزامات الناشئة عن العقد، ووجود ضرر ناتج عن الإخلال بالالتزام 

، كمــا أن الشــریعة وضــعت شــروطاً لوجــوب الضــمان )٥(الناشــئ عــن هــذا العقــد

                                                           
، مطبعـة ٢١١، ص ٢غمز عیون البصائر للحمودى، شرح الأشباه والنظـائر لابـن نجـیم، ج  )١(

   هـ.١٢٩الآستانة سنة 

   عة دار الكتب العلمیة بیروت.، طب٢٣، ص ٥الشوكانى، نیل الأوطار، ج  )٢(

، مكتبـة دار التـراث بالكویـت، الطبعـة ١٦٠د. محمد فوزى فیض االله، نظریة الضـمان، ص   )٣(

   م.١٩٨٣هـ/١٤٠٣الأولى، 

، الطبعـــة الأولـــى، ٤٨د. ســـلیمان محمـــد أحمـــد، ضـــمان المتلقـــات فـــى الفقـــه الإســـلامى، ص  )٤(

   هـ.١٤٠٥

هـــ، معهــد الإدارة ١٤٠٦، طبعــة ١٦ة العقدیــة، ص د. محمــد ســید محمــد ســرحان، المســئولی  )٥(

   العامة، بالریاض.
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١٢٠١  

الضــرر، إذا انعــدمت أو انعــدم بعضــها لــم "التعــویض" بســبب الإتــلاف وتحقــق 

  یجب الضمان وهى ما یأتى:

  أن یكون الشئ المتلف مالاً: -أ

ـــدم  فـــلا ضـــمان فـــى إتـــلاف مـــا لـــیس بمـــال عرفـــاً وشـــرعاً كالمیتـــة، وال

  .)١(المسفوح، التراب العادى فى محله، وكل نجس لا یباح الانتفاع به

  متلف علیه:أن یكون المتلف متقوماً معصوماً بالنسبة لل -ب

والعصــمة المقصــودة هــى التــى تكــون للشــئ فــى ذاتــه، بحیــث یصــون 

الشرع وجـوده، ویمنـع التعـریض لـه بـالإتلاف، فـإن لـم یكـن متقومـاً فـلا ضـمان 

  .)٢(فى إتلافه

ـــــب المضـــــلة وإتلافهـــــا ككتـــــب الزنادقـــــة  فـــــلا ضـــــمان فـــــى إحـــــراق الكت

یـــه أحادیـــث والمشـــبهة، وكتـــب الفســـق والضـــلال والبدعـــة والكفـــر، وأى كتـــاب ف

والكــذب والطعــن فــى الــدین ممــا  –ردیئــة، لأنهــا مشــتملة علــى الإلحــاد والفســاد 

یترتـــب علــــى قراءتهــــا بــــین الشــــكوك وزعزعـــة العقیــــدة، أو الــــدعوة إلــــى الفســــاد 

والمجـــون، فیجـــب إتلافهـــا، وإعـــدامها فهـــى أشـــد ضـــرراً علـــى الأمـــة مـــن آنیـــة 

یــــع المصــــاحف الخمــــر ونحوهــــا، ولقــــد حــــرق الصــــحابة رضــــى االله عــــنهم جم

لما خافوا على الأمة مـن الاخـتلاف فـى الـتلاوة  المخالفة لمصحف عثمان 

  .)٣(لاختلاف لهجات العرب

                                                           
، الطبعـــة ٤٤٠، ص ٢إبـــراهیم بـــن محمـــد بـــن ضـــویان، منـــار الســـبیل فـــى شـــرح الـــدلیل، ج  )١(

، الطبعـــــــــة الثانیـــــــــة، ١٦٧هــــــــــ. بـــــــــدائع الصـــــــــنائع، للكســـــــــانى، ج ، ص ١٤٠٤السادســـــــــة، 

  م.١٩٨٦هـ/١٤٠٦

، الطبعـة الأولــى، ٢٧٠فـى الفقـه الإســلامى، ص  د. سـلیمان محمـد أحمــد، ضـمان المتلقــات  )٢(

   هـ.١٤٠٥

ـــدلیل، ج  )٣( ـــراهیم بـــن محمـــد بـــن ضـــویان، منـــار الســـبیل فـــى شـــرح ال ، الطـــرق ٤٤١، ص ١إب

   .٢٧٧، ٢٧٥الحكمیة فى السیاسة لابن القیم، ص 
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ولا ضــــمان أیضــــاً فــــى إتــــلاف المباحــــات التــــى لا یملكهــــا أحــــد لعــــدم 

ــم یمــس أحــد ضــرر بإتلافهــا یــنجم عنــه ضــیاع حــق لــه حتــى  تقومهــا، ولأنــه ل

  .)١(یطالب بتعویضه

  أهلاً لوجوب الضمان علیه:أن یكون المتلف  -ج

فلا ضمان علـى مالـك البهیمـة إذا أتلفـت بهیمتـه مـالاً لغیـره: لأن فعـل 

  .)٢(العجماء جبار أى: هدر، إلا أن یحصل تسبب من المالك فى الإتلاف

  أن یكون فى إیجاب الضمان فائدة: -د

بــأن تكــون الدولــة لهــا ولایــة علــى مكــان الإتــلاف بحیــث تســتطیع تنفیــذ 

ان وتمكین صاحب الحق من الوصول إلى حقه، فإن لم یكن لدولة حكم الضم

ولایـــة علـــى مكـــان الإتـــلاف فـــلا فائـــدة فـــى إیجـــاب الضـــمان، لأن مـــا یوجبـــه 

الإتلاف من الضمان لا یتحقـق حیـث تكـون هنـاك منفعـة تحـول دون اسـتیفائه 

  والوصول إلیه.

وعلـــى هـــذا فـــلا ضـــمان علـــى الحربـــى بـــإتلاف مـــال المســـلم فـــى دار 

ب، وكذلك لا ضـمان علـى المسـلم بـإتلاف مـال الحربـى، لأن مـن شـروط الحر 

وجوب الضمان أن یكون المال المتلف معصوماً ومحترماً ومـال الحربـى لـیس 

  .)٣(معصوماً ولا محترماً، فلا یجب الضمان بإتلافه

  عصمة المال المتلف بحیث یحافظ الشرع على وجوده ویصونه:-هـ

   ضمان فى إتلافه.فإن لم یكن معصوماً شرعاً فلا

                                                           

   .١٦٨، ص ٧بدائع الصنائع، للكسانى، ج  )١(

   .١٦٨، ص ٧بدائع الصنائع، الكسانى، ج  )٢(

   .٨٤، انظر الأشباه والنظائر، للسیوطى، ص ١٦٨، ص ٧ئع الصنائع، للكسانى، جبدا  )٣(
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ومن ذلك لو حمل إنسان حطباً على ظهره أو على بهیمة، وهـو معهـا 

فحك بناء فسقط، وكان البناء مستحق الهدم بأن بناه صاحبه أساساً مائلاً إلى 

شــارع أو إلــى ملــك غیــره، فــلا ضــمان فیــه، لأنــه لا عصــمة لــه، إذ بنــاء مالكــه 

  .)١(معتدیاً فى بناء

ضــمان أن یكــون الضـــامن بالغــاً عـــاقلاً، لأن ولا یشــترط فــى وجـــوب ال

المجنون والصـبى وغیرهمـا مـن ناقصـى الـوعى أو فاقدیـه یضـمنون مـا یتلفونـه 

  من أموال.

ولا یشترط أیضاً لوجوب الضمان العلـم بـأن المـال المتلـف ملـك لغیـره، 

لأن الجهل لیس مسقطاً للضمان، بل للإثم، والحكمة من ذلك المحافظة علـى 

ـــئلا یتخـــذ النـــاس الجهـــل الحقـــوق والأ مـــوال، وحمایتهـــا مـــن الاعتـــداء علیهـــا، ل

  .)٢(وسیلة یتذرعون بها عند إتلاف مال غیرهم

وفــى ضــوء تــوافر الشــروط الســابقة فإنــه یحــق للطــرف المتضــرر مــن 

إنهاء عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غیـر محـدد المـدة بطلـب التعـویض 

القضــائیة حیــث یتــولى القاضــى لجبــر هــذا الضــرر مــن خــلال تحریــك الــدعوى 

تقــدیر قیمــة الضــرر علــى أســاس المســاواة بــین قیمــة الضــمان والضــرر الــذى 

  لحق بالمتضرر وذلك لتحقیق الغرض من التعویض وهو جبر الضرر.

  

      
  

                                                           

  .٣٨، ص ٨نهایة المحتاج، ج  )١(

ـــاج، ج  )٢( ، وانظـــر ســـلیمان محمـــد أحمـــد، ضـــمان المتلفـــات فـــى الفقـــه ٣٤، ص ٨نهایـــة المحت

  .٢٩١، ٢٩٠الإسلامى، ص 
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      
  

  

  

  

  
  



  الآثار المترتبة على الإنھاء المشروع لعقد العمل  حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة .. إسكندریة

  
١٢٠٥  

  المبحث الثانى
  مكافأة نھاية الخدمة:

ا ثــم حــالات اســتحقاقها نــتكلم عــن تعریــف المكافــأة وحكمتهــا وطبیعتهــ

كأثر من الآثار المالیة المترتبة على الإنهاء المشروع لعقد العمل، وذلك علـى 

  الوجه الآتى:

:ة وا  :أو  

تناول الفقهاء تعریف المكافأة فى صیغ متعددة حیث عرفها جانب من 

وصـــة الفقـــه بأنهـــا "تعـــویض قـــانونى حـــدد بقـــدر معلـــوم، ویمـــنح بشـــروط مخص

  .)١(ویحجب فى حالات مخصوصة"

مــا عرفهــا الــبعض بأنهــا "أجــر إضــافى مؤجــل الــدفع إلــى حــین انتهــاء 

  .)٢(العقد"

ولقد ذهب جانب آخر فى الفقه إلى القول بأنها التزام مصدره القانون، 

ــاً مــن المــال  یترتــب بموجبــه علــى صــاحب العمــل أن یــدفع للعامــل مبلغــاً معین

عنــد انتهــاء عقــد العمــل، ســواء أكــان هــذا العقــد یتناســب مــع مــدة خدمتــه وذلــك 

  .)٣(محدد المدة أم غیر محدد المدة"

                                                           

، دمشـــق، ٤٠٣ص  انظـــر صـــلاح الـــدین النحـــاس، مبـــادئ أساســـیة فـــى شـــرع عقـــد العمـــل،  )١(

   م.١٩٧٩المكتب الإسلامى، 

-٣٥٨انظــر د. نــزار عبــد الــرحمن كیــالى، الوســیط فــى شــرح نظــام العمــل الســعودى، ص   )٢(

  هـ.١٣٧٣، الدار السعودیة للنشر، ١، ط٣٦٠

م. د. أحمــد شــوقى ١٩٦٩، مكتبــة هبــة، ٥٧٠انظــر د. إســماعیل غــانم، قــانون العمــل، ص   )٣(

، القاهرة، المطبعـة ٢٦مكافأة مدة الخدمة، دراسة مقارنة، ص عبد الرحمن، قواعد استحقاق 

م. د. الســید عیـــد نایــل، الوســیط فــى شـــرح نظــام العمــل والتأمینـــات ١٩٧٨العربیــة الحدیثــة، 

   هـ.١٤١٧، مطبعة جامعة الملك مسعود، ٢٢٦الأصلیة فى المملكة العربیة السعودیة، ص 
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أما الحكمة من مكافأة نهایة الخدمة فهى أداة تشجع العامل على أداء 

العمــل بتفــانى ومحاولــة الاســتمرار فیــه أطــول فتــرة ممكنــة حیــث تــزداد المكافــأة 

العامل فى أداء العمل لدى بزیادة العمل حیث تحتسب وفقاً للمدة التى قضاها 

صــاحب العمــل الواحــد. كمــا أنهــا وســیلة لتــأمین العامــل حیــث البطالــة ولحــین 

حصوله على عمل آخـر حیـث یسـتطیع بهـا مواجهـة مطالـب الحیـاة أثنـاء فتـرة 

  .)١(تعطله عن العمل

  طبیعة مكافأة مدة الخدمة:

ص مــن خــلال التعریفــات الســابقة لمكافــأة مــدة الخدمــة یمكننــا اســتخلا

ثلاث آراء فقهیة فـى تحدیـد الطبیعـة القانونیـة لمكافـأة مـدة الخدمـة علـى الوجـه 

  الآتى:

  :)٢(الفریق الأول

ذهـــب إلـــى اعتبـــار المكافـــأة تعویضـــاً للعامـــل لمواجهـــة الأضـــرار التـــى 

تلحق به بسبب إنهاء العقد، فالمكافأة من وجهة رأى هـذا الفریـق لیسـت داخلـه 

  ضمن الأجر.

                                                           

. د. محمـــد لبیـــب شـــنب، شـــرح قـــانون ٢٦٦انظـــر د. الســـید عیـــد نایـــل، مرجـــع ســـابق، ص   )١(

  م.١٩٨٣، القاهرة، دار النهضة العربیة، ٣، ط٦٢٧العمل، ص 

، الریـــاض جامعـــة  ١٧٦د. طلبـــه خطـــاب، عقـــد العمـــل فـــى المملكـــة العربیـــة الســـعودیة، ص   

هــــ. د. أكـــثم الخـــولى، دروس فـــى ١٠٢الملـــك ســـعود، كلیـــة العلـــوم الإداریـــة مركـــز البحـــوث، 

   م.١٩٥٩القاهرة، مطبعة نهضة مصر  ،١٨٩قانون العمل، ص 

د. محمــد عبــد الخــالق عمــر، قــانون العمــل اللیبــى، الإســكندریة، المكتــب المصــرى الحــدیث،   )٢(

. حكــم ٤٠٣، ٤٠٢م. صــلاح الــدین النحــاس، مرجــع ســابق، ص ١٩٧٠، طبعــة ٣٣٨فقــرة 

   .٥٦، رقم ٨م، موسوعة الفكهانى، م٢٧/٢/١٩٦٠محكمة القاهرة الابتدائیة فى 
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  نقد الرأى:

ا الـــرأى محـــل نظـــر، لأن القـــول بـــأن المكافـــأة تعـــویض یســـتلزم وجـــود هـــذ  -أ

ضرر لإمكانیة اسـتحقاق العامـل بهـا، وهـذا خـلاف الواقـع، حیـث یسـتحق 

العامــل المكافــأة ولــو لــم یصــبه ضــرر بســبب الإنهــاء، حتــى ولــو أصــابه 

ضـــرر فـــإن المكافـــأة تحســـب علـــى أســـاس مـــدة الخدمـــة لا علـــى أســـاس 

ة الـنقض المصـریة هـذه التفرقـة بـین المكافـأة ، وقـد أیـدت محكمـ)١(الضرر

والتعـــویض بقولهـــا: "حـــق المكافـــأة وحـــق التعـــویض حقـــان مختلفـــان فـــى 

ــــزام مصــــدره  ــــه الت ــــأة العامــــل عــــن مــــدة خدمت أساســــهما وطبیعتهمــــا فمكاف

المباشــر القـــانون وســـببه مــا أداه العامـــل مـــن خــدمات لـــرب العمـــل نتیجـــة 

مقابـــل الضـــرر الـــذى یصـــیبه  للعقـــد الـــذى تـــم بینهمـــا أمـــا التعـــویض فهـــو

العامـــل جـــزاء فصـــله بغیـــر مبـــرر فمناطـــه ســـوء اســـتعمال الحـــق وترتـــب 

  .)٢("…الضرر یدور معه وجوداً وعدماً 

ثم إن القول بأن المكافأة تعویض یعنى أن فسخ العقد من صاحب العمل   -ب

تصــرف غیــر مشــروع یترتــب علیــه دفــع تعــویض، مــع أن صــاحب العمــل 

ى فسخ العقد، فضـلاً عـن أن المكافـأة مقـررة حتـى یمارس حقه المشروع ف

  .)٣(ولو كان العقد محدد المدة، وانتهى بحلول أجله

                                                           

. د. حســـن كیـــره، ٢٥٤انظـــر د. محمـــود جمـــال الـــدین ذكـــى، قـــانون العمـــل المصـــرى، ص   )١(

بنــد  ٦٣٥. د. محمــد لبیــب شــنب، شــرح قــانون العمــل، ص ٨٤٧أصــول قــانون العمــل، ص 

٤٣٢.  
Durand et vitue, Droit du travail. P. 914. 
Camerlynck. H. Traite pratique de rupture du cantrat de travail, Paris 
siery 1967. P. 606. 

. مجموعــــة ٦٥٩، ص ٩م س١٦/١٠/١٩٥٨ق جلســــة ٢٤ســــنة  ٢١٠نقــــض الطعــــن رقــــم   )٢(

   .١٠، رقم ٧٣٧القواعد القانونیة، م. سعید ا؛مد شعلة، ص 

   .٢٣، ٢٢د. أحمد شوقى عبد الرحمن، قواعد استحقاق مكافأة نهایة الخدمة، ص   )٣(
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  :)١(الفریق الثانى

یتجه إلى اعتبار مكافأة نهایة الخدمة نوع من الأجر الإضـافى بتـأخر 

دفعــه إلــى وقــت انتهــاء عقــد العمــل، فــالأجر هــو كــل مــا یعطــى للعامــل مقابــل 

لــــى المكافــــأة لكونهــــا تــــدفع للعامــــل بنــــاء علــــى خدمتــــه عملـــه، وهــــذا ینطبــــق ع

  السابقة.

  وینتقد الرأى السابق على الوجه الآتى:

                                                           

، د. محمــود جمــال الــدین ذكــى، قــانون ٤٧١-٤٧٠د. إســماعیل غــانم، مرجــع ســابق، ص   )١(

  م.١٩٨٣، القاهرة ، ٣، ط٢٥٥العمل المصرى، ص 

ــــــاریخ    ــــــنقض بت ق جلســــــة ٢٤ســــــنة  ٢١٠الطعــــــن رقــــــم  ١٦/١٠/١٩٥٨قضــــــت محكمــــــة ال

ــــنقض، ص  – ٩م س١٦/١٠/١٩٥٨ ــــأة وحــــق ٦٥٩مجموعــــة أحكــــام ال ــــأن "حــــق المكاف ، ب

لعامـــل عـــن مـــدة خدمتـــه التـــزام التعـــویض حقـــان مختلفـــان فـــى أساســـهما وطبیعتهمـــا فمكافـــأة ا

مصدره المباشر القانون وسببه ما أداه العامل من خـدمات لـرب العمـل نتیجـة للعقـد الـذى تـم 

 ٤١بینهمـا هـى بهـذا تعتبـر نوعـاً مـن الأجـر الإضـافى أوجـب قـانون عقـد العمـل الفـردى رقــم 

تقصـیر مـن منـه ودفعـه للعامـل عنـد انتهـاء العقـد بغیـر خطـأ أو  ٢٣فى المادة  ١٩٤٤لسنة 

  جانبه فلا یجوز حرمانه من هذه المكافأة إلا فى الأحوال المقررة قانوناً.

أما التعویض فهو مقابل الضرر الذى یصـیب العامـل جـزاء فصـله بغیـر مبـرر فمناطـه سـوء   

استعمال الحق وترتب الضرر یدور معه وجوداً وعـدماً، وإذن فمتـى كـان الثابـت أن الطـاعن 

حكم بالمكافأة على أساس قانون عقد العمل الفردى الذى تنص المادة إنما طلب فى دعواه ال

منـــه، علـــى أنـــه إذا كـــان الفصـــل صـــادراً مـــن جانـــب صـــاحب العمـــل وجـــب أن یـــدفع  ٢٣/١

للعامــل المكافـــأة عـــن مــدة خدمتـــه تحســـب علـــى النحــو المبـــین فـــى هــذه المـــادة وكـــان الحكـــم 

ن الخدمة لا مستقبلاً وبالتالى مسـتحقاً المطعون فیه قد انتهى إلى اعتبار الطاعن مفصولاً م

للمكافــأة القانونیـــة عــن مـــدة الخدمـــة ولكنــه قضـــى فــى الـــدعوى اعتبـــار أنهــا دعـــوى تعـــویض 

مــن القــانون المــدنى الــذى یقضــى بــالتعویض عــن الفصــل  ٦٦٦فحسـب وأعمــال حكــم المــادة 

دعوى وخالفــه التعســفى، فإنــه یكــون قــد أخطــأ فــى تطبیــق القــانون علــى الوقــائع الثابتــة فــى الــ

  فیما أنزله من حكم مما یتعین معه نقضه.
 Durandet Uitue, Droit du trvail. P. 914. T. 11 pparis. Dallay 1950 et. 
 Cass. Soc. 19/7/1452. GA3. Pal. 19-11 476. Soc 14-2-195 2 – 11-

7189. 
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أن المكافأة لیست مجموعة مبالغ مقتطعة من أجر العامل خلال كل فترة   -أ

مــن فتــرات العقــد، إذ لــو قیــل بــذلك لامتنــع حســاب المكافــأة علــى أســاس 

وص علیـه فـى القـانون مـن آخر أجر تقاضاه العامل بعكس مـا هـو منصـ

  .)١(حساب المكافأة على أساس آخر أجر تقاضاه العامل

إن القــول بــأن المكافــأة جــزء مــن الأجــر یتنــافى مــع جــواز حرمــان العامــل   -ب

منهــا، فالمكافــأة یجــوز الحرمــان منهــا فــى حــالات معینــة، بینمــا لا یجــوز 

  .)٢(جورذلك بالنسبة للأجر كما أنها لا تتمتع بالحمایة المقررة للأ

لو كانت المكافأة جزء من الأجر لأدى ذلـك إلـى احتسـابها فقـط عـن مـدة   -ج

العمل الفعلى التى استحق عنهـا العامـل أجـراً مقابـل قیامـه بالعمـل، ولكـن 

المكافــأة تســتحق عــن المــدد التــى یتوقــف فیهــا العمــل حتــى فــى الحــالات 

  .)٣(التى لا یستحق فیها العامل أجراً 

  :)٤(الفریق الثالث

یوجد اتجاه حدیث فى الفقه والقضاء یذهب إلى القول بأن مكافـأة مـدة 

الخدمة تمثـل حقـاً لـه صـفة خاصـة، یـنص علیـه القـانون، هدفـه حمایـة العامـل 

مــــــن مذلــــــة الحاجــــــة، وضــــــمان حیــــــاة كریمــــــة لــــــه، ومراعــــــاة لقواعــــــد العدالــــــة 

                                                           
. د. نـزار عبـد ١٠ص د. أحمد شوقى عبد الـرحمن، قواعـد اسـتحقاق مكافـأة نهایـة الخدمـة،   )١(

   .٣٦١الرحمن، الوسیط، مرجع سابق، ص 

م. د. محمـــد لبیـــب شـــنب، ١٩٧٣، طبعـــة ٨٤٨د. حســـن كیـــره، أصـــول قـــانون العمـــل، ص   )٢(

  .٦٣٦شرح قانون العمل، ص 
 - Camerlynck G H: opcit.,  p. 154. 

ابق، ص . د. السید عید نایل، مرجع س١٠د. أحمد شوقى عبد الرحمن، مرجع سابق، ص   )٣(

٢٧.   

. د. محمـــد عمـــران، الوســـیط، ص ١٧٩د. طلبـــة خطـــاب، عقـــد العمـــل، مرجـــع ســـابق، ص   )٤(

. د. ٢٥م. د. أحمـــد شـــوقى عبـــد الـــرحمن، مرجـــع ســـابق، ص ١٩٨٥، القـــاهرة، ٢، ط٥٢٢

. د. محمـــد فـــاروق الباشـــا، التشـــریعات ٣٦٢نـــزار عبـــد الـــرحمن كیـــالى، مرجـــع ســـابق، ص 

. د. ٨٤٨. د. حســن كیــره، أصــول قــانون العمــل، ص ٣٥٢الاجتماعیـة (عقــد العمــل)، ص 

ــــب شــــنب، مرجــــع ســــابق، ص  ــــة ٦٣٦محمــــد لبی ــــاهرة الابتدائی ، موســــوعة ٨/١/١٩٦٣، الق

  .٨٧٢رقم  ٦٩٢، ص ٢الهوارى، ج
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الاجتماعیــة، فلــیس مــن العــدل أن ینتهــى عقــد العمــل ویحــرم العامــل مــن مــورد 

  رزقـــــه دون النظـــــر إلـــــى خدماتـــــه الســـــابقة فـــــى المنشـــــأة، فهـــــى بمثابـــــة تـــــأمین 

للعامــل ضــد خطــر انتهــاء العقــد وإن كــان هــذا الخطــر یقــل بتقــدم الدولــة فــى 

تطبیــــق قــــانون التأمینــــات الاجتماعیــــة حیــــث تتــــولى الهیئــــة العامــــة للتأمینــــات 

ب العمـل الاجتماعیة مسـئولیة تـأمین مسـتقبل العـاملین بالمنشـآت حیـث یقـوم ر 

بسداد أقساط التأمین الاجتماعى والتى هى تمثل مكافأة العامل عن نهایة مدة 

خدمتــه وقــد قضــت بهــذا المعنــى محكمــة الــنقض المصــرى بقولهــا "یــدل نــص 

م بإصـــدار قـــانون التـــأمین ١٩٧٥لســـنة  ٧٩مـــن القـــانون  ١٦٢، ١٧المـــادتین 

عمـل یلتـزم م علـى أن صـاحب ال١٩٧٧لسـنة  ٢٥الاجتماعى المعدل بالقـانون 

بـأداء مكافـأة نهایـة الخدمـة القانونیـة إلـى الهیئـة العامـة للتأمینـات الاجتماعیــة، 

  .)١(ولا یحق للعامل مطالبته بها"

وإن كنــا نمیــل إلــى تــرجیح هــذا الــرأى، إلا أن ذلــك لا یمنــع مــن القــول 

باعتبــار المكافــأة نوعــاً مــن التكــریم للعامــل لقــاء خدمتــه الطویلــة لــدى صــاحب 

مـــع عـــدم صـــدور تصـــرف منـــه یخـــل بحقـــه فـــى الحصـــول علـــى هـــذه العمـــل، 

المكافأة، وهـذا التكـریم یتناسـب مـع مـدة خدمـة العامـل. إذ لـیس مـن العـدل فـى 

شئ أن یترك العامل بلا عون بعـد أن افنـى حیاتـه كلهـا أو بعضـها فـى خدمـة 

صاحب العمـل ثـم یلقـى بـه بعـد ذلـك فـى قارعـة الطریـق بغیـر نظـر إلـى عملـه 

  السابق.

  ستحقاق المكافأة ومقدارها:ا

یمكـــن لنـــا أن نتنـــاول التطـــورات التـــى لحقـــت باســـتحقاق مكافـــأة نهایـــة 

  الخدمة على الوجه الآتى:

                                                           
. مجموعــــة القواعـــــد ١٨/٣/١٩٩٠ق جلســــة ٥٧، ســــنة ٢٦٨٦نقــــض مــــدنى، الطعــــن رقـــــم   )١(

   .٧٦٠، ص ٦٩القانونیة، م. سعید أحمد شعلة، رقم 
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  م:١/١/١٩٦٢أولاً: العمال الذین التحقوا بالعمل لدى رب العمل قبل 

 ٩٢من قانون التأمینات الاجتماعیة رقـم  ٧٩، ٦٣/١مفاد نص المادتین   -١

لســنة  ٧٩ألغــى فیمــا بعــد وحــل محلــه القــانون رقــم الــذى  – ١٩٥٩لســنة 

، ١٧، ١٦ووفقــاً للمــواد  ١٩٧٧لســنة  ٢٥والمعــدل بالقــانون رقــم  ١٩٧٥

أن العمـال الـذین التحقـوا بالعمـل  ١٩٧٥لسـنة  ٧٩من القانون رقـم  ١٦٢

ـــــــــل  ـــــــــدى رب العمـــــــــل قب ـــــــــات  ١/١/١٩٦٢ل ـــــــــوانین التأمین وخضـــــــــعوا بق

خدمـــة مـــن رب العمـــل بـــل مـــن الاجتماعیـــة، لا یســـتحقون مكافـــأة نهایـــة ال

مؤسســـة التأمینــــات الاجتماعیــــة، "لأن المشــــروع نقــــل بمقتضــــى المــــادتین 

الســابقتین التــزام الوفــاء بمكافــأة نهایــة الخدمــة مــن عــاتق صــاحب العمــل 

إلى عاتق مؤسسة التأمینات الاجتماعیة حیـث ألـزم صـاحب العمـل بـأداء 

اشــتراكهم فــى نظــام مكافــأة نهایــة الخدمــة عــن مــدة خــدمتهم الســابقة علــى 

  التأمینات الاجتماعیة إلى الهیئة العامة للتأمینات الاجتماعیة.

  ولقد فرق فى ذلك بین:  

حالــة اشـــتراك صــاحب العمـــل فــى التأمینـــات وفیهــا تحســـب المكافـــأة   -أ

كاملـــة علـــى أن تعـــود المؤسســـة علـــى صـــاحب العمـــل بـــالفرق بـــین 

العمــل رقــم  مــن قــانون ٧٣المكافــآت المحســوبة علــى أســاس المــادة 

والتـى تـنص علـى مـا یـأتى "إذا انتهـت مـدة العمـل  ١٩٥٩لسـنة  ٩١

المحـدد المــدة أو كــان الإلغــاء صــادراً مــن جانــب صــاحب العمــل فــى 

العقود غیـر المحـددة المـدة وجـب علیـه أن یـؤدى إلـى العامـل مكافـأة 

عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصـف شـهر عـن كـل سـنة 

، وأجر شهر عن كـل سـنة مـن السـنوات من السنوات الخمس الأولى

التالیـــة، وذلـــك، مـــع عـــدم الإخـــلال بـــالحقوق التـــى اكتســـبها العمـــال 

  بمقتضى القوانین الملغاة.
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١٢١٢  

ویسـتحق العامـل مكافـأة عـن كسـور السـنة بنسـبة مـا قضـاه منهـا فـى   

  العمل "ویتخذ الأجر الأخیر أساساً لحساب المكافأة"

الفردیــــة أو المشــــتركة أو  أو علــــى الوجــــه المبــــین فــــى عقــــود العمــــل  

اللوائح أو النظم المعمـول بهـا فـى المنشـآت أو قـرارات هیئـة التحكـیم 

  أیهما أكبر وبین الناتج من الاشتراكات التى أداها.

وبین حالة تخلف صاحب العمـل عـن الاشـتراك فـى التأمینـات وفیهـا   -ب

تحســب المكافــأة علــى أســاس الحــد الأدنــى للأجــور علــى أن یقتضــى 

ل من المؤسسة، وكما جاء فى المذكرة الإیضـاحیة للقـانون رقـم العام

م، باقى المكافـأة علـى أسـاس الأجـر الفعلـى عنـدما ١٩٥٩لسنة  ٩٢

تسـتوفى حقوقهــا مــن صـاحب العمــل، ویكــون للمؤسسـة الرجــوع علــى 

ـــــــالغ  ـــــــد تأخیرهـــــــا والمب ـــــــع الاشـــــــتراكات وفوائ صـــــــاحب العمـــــــل بجمی

  .)١(الإضافیة"

بإصـدار قـانون  ١٩٧٥لسـنة  ٧٩مـن القـانون رقـم  ١٦ولقد ألغیت المـادة   -٢

، بصدور حكم ١٩٧٧لسنة  ٢٥التأمین الاجتماعى والمعدل بالقانون رقم 

                                                           

ق جلســــة ٣٨ســــنة  ٤٥١انظــــر بیــــان حكــــم ذلــــك قضــــاء محكمــــة الــــنقض فــــى الطعــــن رقــــم   )١(

  .٤٩، رقم ٧٥١، مجموعة القواعد القانونیة، ص ١٤٩٢، ص ٢٥م س٢٨/١٢/١٩٧٤

علـى  ١٨/٣/١٩٩٠ق فـى جلسـة ٥٧، سـنة ٢٦٧٦وقضت محكمة النقض فى الطعن، رقم   

بإصدار قانون التـأمین  ١٩٧٥لسنة  ٧٩من القانون رقم  ١٦٢، ١٧أنه "یدل نص المادتین 

م علـــى أن صـــاحب العمـــل یلتـــزم بـــأداء ١٩٧٧لســـنة  ٢٥الاجتمـــاعى المعـــدل بالقـــانون رقـــم 

مكافـــأة نهایـــة الخدمـــة القانونیـــة إلـــى الهیئـــة العامـــة للتأمینـــات الاجتماعیـــة، ولا یحـــق للعامـــل 

ت أو مطالبته بها، وأن حق العامل قبل صاحب العمـل الـذى ارتـبط مـع عمالـه بنظـام معاشـا

، إنما یقتصر علـى فـرق المیـزة التـى تزیـد ١٩٦١مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر  یولیو 

ق  ٤٩س ١٩٢٠وفقـــاً لهـــذا النظـــام عـــن مكافـــأة نهایـــة الخدمـــة القانونیـــة" انظـــر الطعـــن رقـــم 

ص  ٣٢م س٢٥/١/١٩٨١ق جلســـة ٤٩، ســـنة ١٩٢٢، الطعـــن رقـــم ٢٥/٣/١٩٨٥جلســـة 

٢٨١.  
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١٢١٣  

م ١٩٨١لســنة  ١٣٧مــن قــانون العمــل رقــم  ٣آخــر بــدلاً لهــا فــى المــادة 

والتــى تــنص علــى أن "تحســب مكافــأة نهایــة الخدمــة القانونیــة التــى یلتــزم 

ئة التأمینیـة المختصـة وفقـاً لقـانون التـأمین صاحب العمل بأدائها إلى الهی

  م طبقاً للقواعد الآتیة:١٩٧٥لسنة  ٧٩الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

یتخــــذ أجــــر العامــــل الأخیــــر مســــحوباً وفقــــاً لأحكــــام القــــانون المرفــــق   -أ

  ) أساساً لحساب هذه المكافأة.١٩٨١لسنة  ١٣٧(القانون رقم 

  تـــــــاریخ العمـــــــل  –م ٧/٤/١٩٥٩تقـــــــدر المكافـــــــأة عـــــــن المـــــــدة قبـــــــل   -ب

بإصدار قانون العمـل (الملغـى) علـى  ١٩٥٩لسنة  ٩١بالقانون رقم 

  الوجه الآتى:

أجـر نصـف شـهر عـن كـل  بالنسبة للعمال بالماهیة الشهریة:  -١

سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة مـن 

ر الســنوات التالیــة بحیــث لا تجــاوز المكافــأة حتــى التــاریخ المشــا

  إلیه أجر سنة ونصف.

أجـر عشـرة أیـام عـن  بالنسبة للعمـال بالماهیـة غیـر الشـهریة:  -٢

كــل ســنة مــن الســنوات الخمــس الأولــى أجــر خمســة عشــر یومــاً 

عـــن كـــل مـــن الســـنوات التالیـــة بحیـــث لا تجـــاوز المكافـــأة حتـــى 

  التاریخ المشار إلیه أجر سنة.

نصــف شــهر  بواقــع أجــر ٧/٤/١٩٥٩تقــدر المكافــأة عــن المــدة مــن   -ج

عن كل سنة من السنوات الخمـس الأولـى وأجـر شـهر عـن كـل سـنة 

  من السنوات التالیة بدون حد أقصى.

إذا نقل العامل من الشهریة إلى غیـر الشـهریة، فتسـوى مكافـأة نهایـة   -د

  الخدمة باعتبار أن المدة كلها قد قضیت فى الشهریة.
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م ٧/٤/١٩٥٩ إذا كــان العامــل قــد نقــل مــن ســلك غیــر الشــهریة قبـــل-هـــ

فتقدر المكافأة على أساس أن مدة الخدمة كلها قـد قضـیت بالشـهریة 

م) فتقـدر ٧/٤/١٩٥٩وإذا كان هذا اعتباراً من التاریخ المشـار إلیـه (

المكافأة عن كل فترة على حـده حسـب طبیعتهـا وعلـى أسـاس الأجـر 

  الأخیر".

مــــن  ثانیــــاً: العمــــال الــــذین التحقــــوا بالعمــــل لــــدى رب العمــــل اعتبــــاراً 

  أو بعد هذا التاریخ: ١/١/١٩٦٢

إن الحكم بالنسبة للعمال الذین التحقوا بالعمـل لـدى رب العمـل اعتبـاراً 

أو بعـــــد هـــــذا التـــــاریخ، وكـــــانوا خاضـــــعین لقـــــوانین التـــــأمین  ١/١/١٩٦٢مـــــن 

 ١٩٧٥لســنة  ٧٩بالقــانون رقــم  –الملغــى  – ١٩٥٩لســنة  ٩٢الاجتمــاعى رقــم 

م. فــــإن هــــؤلاء العمــــال لا یســــتحقون ١٩٧٧لســــنة  ٢٥والمعــــدل بالقــــانون رقــــم 

، حیـــث یســـتحقون بـــدلاً منهـــا معاشـــهم وفقـــاً للأحكـــام )١(مكافـــأة نهایـــة الخدمـــة

  المقررة فى قوانین التأمینات الاجتماعیة.

  ثالثاً:استحقاق المكافأة للعمال الذین یعملون بعد بلوغهم سن الستین:

لــى أن ع ٢٠٠٣لســنة  ١٢مــن قــانون العمــل رقــم  ١٢٦نصــت المــادة 

"یستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستین مكافأة بواقع أجر نصـف شـهر 

عـــن كـــل ســـنة مـــن الســـنوات الخمـــس الأولـــى وأجـــر شـــهر عـــن كـــل ســـنة مـــن 

الســـنوات التالیـــة، وذلـــك إذا لـــم تكـــن لـــه حقـــوق عـــن هـــذه المـــدة وفقـــاً لتـــأمین 

عى الشـــیخوخة والعجـــز والوفـــاة المنصـــوص علیهـــا فـــى قـــانون التـــأمین الاجتمـــا

وتســـتحق المكافـــأة المنصـــوص علیهـــا فـــى الفقـــرة الســـابقة عـــن ســـنوات الخدمـــة 

                                                           

  م. ١٩٦١لسنة  ٤٣ة بالقانون رقم ألغیت مكافأة نهایة الخدم  )١(
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١٢١٥  

الســابقة علــى ســن الثامنــة عشــرة وذلــك للمتــدرج والعمــل عنــد بلــوغ هــذا الســن، 

  وتحسب المكافأة على أساس آخر ما یتقاضاه.

وبــالرجوع للــنص الســابق نجــد أنــه یشــترط بعــض الشــروط یلــزم توافرهــا 

عمــل بعــد ســن الســتین مكافــأة نهایــة الخدمــة وهــى لكــى یســتحق العامــل الــذى ی

  على الوجه الآتى:

یجب أن یكون العقد المبرم بین العامـل وصـاحب العمـل خاضـعاً لأحكـام   -أ

م لأن هــذا الــنص إنمــا ورد فــى ثنایــا ٢٠٠٣لســنة  ١٢قــانون العمــل رقــم 

  نصوص قانون العمل ولم یر له نص مماثل فى القانون المدنى.

مــل مكافــأة نهایــة الخدمــة إلا عــن المــدة التــى قضــاها فــى لا یســتحق العا  -ب

العمـل بعــد سـن الســتین وحتـى نهایــة العقـد. أى یســتحق المكافـأة عــن كــل 

  من السنوات التالیة بعد سن الستین.

یشترط لاستحقاق العامل مكافأة نهایـة الخدمـة بعـد سـن السـتین إلا تكـون   -ج

الاجتمـاعى سـواء كانـت  لحق حقوق عن تلك المدة متعلق بقانون التأمین

من قانون  ٤٠متعلقة بالشیخوخة أو العجز أو الوفاة، حیث نصت المادة 

علــى أن المعــاش یوقــف إذا التحــق العامــل بعــد بلوغــه  ١٩٧٥لســنة  ٧٩

ســن الســتین بالعمــل مــرة أخــرى فــإذا كــان للعامــل معــاش بعــد ســن الســتین 

  نها المعاش.فلا یستحق مكافأة نهایة الخدمة عن المدة التى یستحق ع

ــــأمین  ــــم یكــــن العامــــل بعــــد ســــن الســــتین خاضــــعاً لقــــانون الت أمــــا إذا ل

الاجتمـــاعى المـــذكور عالیـــه فإنـــه یســـتحق عـــن مـــدة خدمتـــه بعـــد ســـن الســـتین 

  مكافأة نهایة الخدمة.

وتحتسب مكافأة نهایة الخدمة فى هذه الحالة على أساس نصف شهر 

كــل مــن الســنوات  عــن كــل ســنة مــن الســنوات الخمــس الأولــى، أجــر شــهر عــن
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التالیـــة، ویســـتحق مكافـــأة عـــن كســـور الســـنة أیضـــاً وتقـــدر قیمـــة المكافـــأة علـــى 

، ١أساس أجر آخر شـهر تقاضـاه العامـل قبـل نهایـة تعاقـده وحـددت المـادتین 

الأجــر: …مــن قــانون العمــل المقصــود بــالأجر. فالمــادة الأولــى نصــت بــأن " ٧

  أو متغیراً أو عیناً".كل ما یحل علیه العامل لقاء عمله ثابتاً كان 

  حكم مكافأة نهایة الخدمة فى الفقه الإسلامى:

لقـــد ســـبق أن ذكرنـــا أن قـــانون العمـــل قـــد نـــص علـــى حـــق العامـــل فـــى 

الحصــول علــى مكافــأة نهایــة الخدمــة عــن مــدة عملــه بعــد بلوغــه ســن الســتین 

مــن قــانون العمــل) والتــى تقــرر حســاب هــذه المكافــأة  ١٢٦وذلــك فــى المــادة (

قواعد ثابتة ومحدده حیث تعتبر مدة الخدمة، والأجـر همـا العـاملان  بناء على

الأساسـیان فــى حســابها، وهــذه القواعــد واضـحة ولا جهالــة أو غــرر فیهــا، وهــى 

تعتبــر تعــویض للعامــل بمناســبة انتهــاء عقــد عملــه، لكــى تعینــه علــى مواجهــة 

مـر وهـو أعباء معیشته بعـد انقضـاء عقـد العمـل قـرره المشـرع باعتبـاره ولـى الأ

  .)١(وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ  وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ  أَطِيعُوا اللَّهَ واجب الطاعة لقوله تعالى: 

ولمــا كــان المعقــود علیــه فــى عقــد الأجیــر الخــاص (العمــل) هــو المــدة، 

وتنفیذ العمل فـإن مـا یحصـل علیـه العامـل مـن صـاحب العمـل مقابـل ذلـك أى 

ذمة صاحب العمل خلال مدة العقد سواء أدى مقابل حبس العامل نفسه على 

یمثــل أجــراً، فــإن مبلــغ مكافــأة نهایــة الخدمــة تعتبــر بمثابــة  –العمــل أو لــم یــؤده 

تعـویض لـه عـن المنفعــة التـى عـادت لصـاحب العمــل مـن جـراء حـبس العامــل 

نفســه علــى ذمــة صــاحب العمــل طــوال مــدة العقــد وهــى مشــروعة لأن الإنســان 

س العامــل نفســه علــى ذمــة صــاحب العمــل" فــلا مــانع طالمــا أنــه یغــنم "مــن حــب

                                                           

   .٥٩النساء، الآیة   )١(
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تطبیقـاً للقواعـد الفقهیـة  –متمـثلاً فـى قیمـة مكافـأة نهایـة الخدمـة  –من أن یغرم 

  .)١("الغنم بالغرم"

وعلــــى ذلــــك فــــإن كانــــت مكافــــأة نهایــــة الخدمــــة لیســــت أجــــراً بــــالمعنى 

العمـل. القانونى وإنما تعویضاً للعامـل عـن المنفعـة التـى تسـبب فیهـا لصـاحب 

إلا أنها فى الواقع الفعلى وبـالنظر إلـى أحكـام عقـد إجـارة الأشـخاص فـى الفقـه 

تعتبر عملاً مباحاً ومشروعاً ولهذا نجد أن ما جاء به قـانون العمـل فـى المـادة 

  المذكورة بشأن مكافأة نهایة الخدمة یكون موافقاً لأحكام الفقه الإسلامى.

  

      
  

  

                                                           

   .٣٨٤انظر على حیدر، درر الحكام شرع مجلة الأحكام، تعریف فهمى الحسینى، ص   )١(
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      
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  المبحث الثالث
  مصاريف العودة 

  والتعويض عن الإجازات

:دة ات إو :أو  

یلجأ صاحب العمل إلى استقدام الأیدى العاملة من مناطق تبعد كثیـراً 

عن مقر العمل، ولذلك یتعین علیه تحمـل مصـروفات قـدومهم لاسـتلام عملهـم 

ك الجهــات بعــد لــدى صــاحب العمــل، كمــا یتحمــل مصــروفات إعــادتهم إلــى تلــ

انتهاء العقد المبرم بینهما خلال ثلاثة أیام من تاریخ انتهاء عقد العمـل إلا إذا 

  رفض العامل كتابة العودة خلال المدة المذكورة.

مـــن قـــانون العمـــل المصـــرى  ٥٦وقــد أكـــدت هـــذا المعنـــى نـــص المـــادة 

فیهـا بقولها "یلتزم صاحب العمل بنقل العامـل مـن الجهـة التـى تـم التعاقـد معـه 

إلــى مكــان العمــل، كمــا یلتــزم بإعادتــه إلــى تلــك الجهــة خــلال ثلاثــة أیــام مــن 

ـــاء فتـــرة  ـــانون أو أثن ـــة فـــى الق ـــاریخ انتهـــاء عقـــد العمـــل لأحـــد الأســـباب المبنی ت

  الاختبار، إلا إذا رفض العامل كتابة العودة خلال المدة المذكورة.

ذا تقــدم فــإذا لــم یقــم صــاحب العمــل بــذلك وجــب علــى الجهــة الإداریــة إ

إلیها العامل فـى نهایـة المـدة المـذكورة إعادتـه إلـى الجهـة التـى تـم التعاقـد معـه 

فیهــــا علــــى نفقتهــــا، ویجــــوز لهــــذه الجهــــة اســــترداد مــــا أنفقتــــه بطریــــق الحجــــز 

  الإدارى".

ومــن الــنص الســابق نجــد أنــه جــاء مطلــب بمعنــى أن صــاحب العمــل 

المكــان الـذى تـم التعاقــد یلتـزم بمصـروفات عــودة العامـل بعـد انتهــاء عقـده إلـى 

معه فیه سواء كان الانتهـاء بخطئـه أم بخطـأ صـاحب العمـل وعلـى ذلـك یلتـزم 

صـــاحب العمـــل بتـــدبیر الوســـیلة المناســـبة للمركـــز الـــذى یشـــغله العامـــل أو أن 

  یتحمل بمصروفات العودة فى الحالات الآتیة:
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سلوكه  حالة ترك العامل للعمل بسبب إخلال صاحب العمل بالتزاماته أو  -أ

نحوه وذلك بتوافر الحالات التى یفسخ فیها العامل العقد بسبب یرجع إلى 

صاحب العمـل سـواء كـان بسـبب خطـأ سـلوكى مـن جهتـه أو خطـأ إدارى 

  أو إخلال صاحب العمل بالتزاماته.

  حاله إنهاء عقد العمل غیر المحدد المدة بإدارة أحد الطرفین.  -ب

لمـــدة بانتهـــاء مدتـــه أو حلـــول أجلـــه أو حالـــة انتهـــاء عقـــد العمـــل المحـــدد ا  -ج

  إنجاز العمل المتفق علیه.

ــــه أو مرضــــه   -د حالــــة انتهــــاء العقــــد بســــبب عجــــز العامــــل عــــن تأدیــــة عمل

  الطویل.

یلتزم صاحب العمل بالمسـاهمة فـى نفقـات جنـازة العامـل المتـوفى وهـو فـى -هـ

قـد الخدمة وتحمله مصروفات نقله إلى المكان الذى تم التعاقـد معـه فیـه و 

إذا تـوفى العامــل وهــو  …عمــل) بقولهــا " ١٢٣أكـدت هــذا المعنــى المـادة (

فى الخدمة یصرف صاحب العمل لأسرته ما یعادل أجر شـهرین كـاملین 

ـــازة بحـــد أدنـــى قـــدره مائتـــان وخمســـون جنیهـــاً، كمـــا  لمواجهـــة نفقـــات الجن

یصـــرف منحـــة تعـــادل أجـــر العامـــل كـــاملاً عـــن الشـــهر الـــذى تـــوفى فیـــه 

  الیین له طبقاً لقواعد التأمین الاجتماعى.والشهرین الت

كمـا یلتـزم صــاحب العمـل بنفقــات تجهیـز ونقــل الجثـة إلــى الجهـة التــى 

  استقدم العامل منها أو الجهة التى تطلب أسرته نقله إلیها.

  ومن النص السابق نستنتج:

أن صاحب العمل یلتـزم بالمسـاهمة فـى نفقـات تجهیـز الجنـازة حیـث یقـوم   -١

  ازى أجر شهرین كاملین لأسرة العامل المتوفى.بصرف ما یو 
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وإذا كان العامل سیدفن فى المكان الذى تم استقدامه منه، یلتـزم صـاحب   

العمل بسداد نفقات التجهیز ونقل الجثة إلى هذا المكـان علـى أن تخصـم 

مـــن أجـــره الشـــهرین نفقـــات تجهیـــز الجنـــازة دون أجـــرة نقـــل الجثمـــان علـــى 

قــع علــى عــاتق صــاحب العمــل بمقتضــى الــنص، أســاس أن هــذا الالتــزام ی

عـلاوة علـى أن الـنص ذكـر أن مـا یخصـم مـن أجـرة الشـهرین مصــروفات 

الجنــــازة أى مصــــروفات تجهیــــز الجثمــــان دون أجــــرة نقــــل الجثمــــان وهــــذا 

عـــلاوة علـــى الالتـــزام بإعـــادة  )١(التفســـیر هـــو مـــا یتفـــق ومصـــلحة العامـــل

صــاحب العمــل وبالتــالى العامــل إلــى مكــان التعاقــد حــال حیاتــه یقــع علــى 

فـــإن أجـــرة نقـــل جثمانـــه بعـــد وفاتـــه تكـــون علـــى صـــاحب العمـــل مـــن بـــاب 

  أولى.

بعكــــس مــــا رأى بعــــض الفقــــه بــــأن الخصــــم مــــن أجــــرة الشــــهرین یشــــمل   

  .)٢(مصروفات الجنازة وأجرة النقل

أما إذا طلبت أسرة العامل المتـوفى نقلـه علـى نفقتهـا والتكفـل بمصـروفات   

حب العمل قائماً من خلال مساهمته بأجرة شـهرین تجهیزه یظل التزام صا

  كاملین وبحد أدنى خمسون جنیهاً طبقاً لمضمون النص السابق.

تستحق أسرة العامل المتوفى منحه تعادل أجـر العامـل كـاملاً عـن الشـهر   -٢

الـــذى تـــوفى فیـــه، بالإضـــافة إلـــى أجـــرة الشـــهرین التـــالیین لـــه وذلـــك طبقـــاً 

 ٧٩أمین الاجتمــاعى الصــادر بالقــانون رقــم ) مــن قــانون التــ١٢١للمــادة (

  م.١٩٧٧لسنة  ٢٥، المعدل بالقانون رقم ١٩٧٥لسنة 

                                                           

  . ٢١، رقم ٤٨، ص ١، مدونة الفكهانى، ج١٩/١/١٩٥٥فى  استئناف إسكندریة  )١(

. د. محمـــد لبیـــب شـــنب، مرجـــع ٢٣١انظـــر د. عبـــد الناصـــر العطـــار، مرجـــع  ســـابق، ص   )٢(

  .٣٩٠سابق، ص 
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هــذا ولا یلتــزم صـــاحب العمــل بتحمـــل مصــروفات نقــل أســـرة العامــل إلـــى   -و

المكــان الــذى تــم التعاقــد فیــه، إلا إذا اتفــق علــى ذلــك صــراحة فــى العقــد، 

  .)١(الشأن حیث لا یوجد التزام قانونى على صاحب العمل بهذا

هذا وقد عـین المشـرع المـدة التـى یتعـین فیهـا علـى صـاحب العمـل الوفـاء   -ز

بالتزامــه بإعــادة العامــل إلــى المكــان الــذى تــم التعاقــد فیــه معــه، أو بــدفع 

مصروفات إعادة العامـل خـلال ثلاثـة أیـام مـن تـاریخ انتهـاء عقـد العمـل، 

ة وهـــى مكتـــب وإلا كـــان للعامـــل الحـــق فـــى أن یطلـــب مـــن الجهـــة الإداریـــ

بإعادته حیث تلتزم تلك الجهة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة  )٢(العمل

العامـــل إلـــى الجهـــة التـــى تـــم التعاقـــد معـــه فیهـــا، علـــى أن تقـــوم باســـترداد 

  المصروفات التى عملتها من صاحب العمل بالطریق الإدارى.

  جزاء الإخلال بهذا الالتزام:

ا، بأنـــه فـــى حالـــة عـــدم قیـــام عمـــل المشـــار إلیهـــ ٢٥٠تقضـــى المـــادة 

صــــاحب العمــــل بتنفیــــذ التزامــــه بتــــأمین إعــــادة العامــــل إلــــى مقــــر التعاقــــد أو 

مصروفات إعادة العـالم بغرامـة لا تقـل عـن مـائتى جنیـه ولا تتجـاوز خمسـمائة 

جنیه وتعدد الغرامة بتعدد العمـال الـذین وقعـت فـى شـأنهم الجریمـة وتضـاعفت 

  الغرامة فى حالة التعود.

لنســــبة لامتناعــــه عــــن المســــاهمة فــــى نفقــــات جنــــازة العامــــل أو أمــــا با

امتناعه عن الإنفاق على تجهیز ونقل الجثة حسب ما وضـحنا سـابقاً نجـد أن 

                                                           
، د. محمــد لبیــب شــنب، مرجــع ســابق، ص ١٨٥انظــر د. هشــام هاشــم، مرجــع ســابق، ص   )١(

٣٩٠.   

لمختصـة وهـى قسـم الشـرطة، انظـر فـى ذلـك د. یـرى الـبعض أن المقصـود بالجهـة الإداریـة ا  )٢(

، ولكننا نرى أن الجهة المهیمنة علـى صـاحب العمـل والتـى ٣١٣عبد الناصر العطار، ص 

یلتــزم أمامهــا والمختصــة بمراقبــة تطبیــق أحكــام قــانون العمــل هــو مكتــب العلــم التــابع لــوزارة 

   القوى العاملة.
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ـــى  ١٢٣المـــادة ( ـــة تقـــع عل ـــى عقوب ـــانون العمـــل الموحـــد) قـــد نصـــت عل مـــن ق

صـاحب المعــل فـى حالــة إخلالـه بهــذا الالتــزام، وهـى الغرامــة التـى لا تقــل عــن 

ه ولا تزیــد عــن خمســمائة جنیــه، وتتعــدد الغرامــة بقــدر عــدد العمــال مــائتى جنیــ

  .)١(الذین وقعت فى شأنهم المخالفة

:ا  زاتا  ا :م  

من قانون العمل الموحد علـى أن "تكـون مـدة الإجـازة  ٤٧تنص المادة 

إلــى  یومــاً بــأجر كامــل لمــن أمضــى فــى الخدمــة ســنة كاملــة تــزاد ٢١الســنویة 

شــهر متــى أمضــى العامــل فــى الخدمــة عشــر ســنوات لــدى صــاحب العمــل أو 

أكثــر، كمــا تكــون الإجــازة لمــدة ثلاثــین یومــاً فــى الســنة لمــن تجــاوز الخمســین، 

وتقتصـــر الإجـــازة الســـنویة فـــى الســـنة الأولـــى مـــن خدمـــة العامـــل علـــى خمســـة 

لعمــل، عشــر یومــاً ولا یمنحهــا إلا بعــد مضــى ســتة أشــهر مــن تــاریخ التحاقــه با

ویجوز بقرار من وزیر الدولة للقوى العاملة والتدریب زیادة مدة الإجازة بمقـدار 

ســبعة أیــام فــى الســنة علــى الأكثــر بالنســبة للعمــال الــذین یعملــون فــى الأعمــال 

الشاقة أو الخطرة أو فى المناطق النائیة التى یحددها القرار. ولا یجوز للعامل 

  النزول عن أجازته.

، فـلا یجـوز الاتفـاق علـى )٢(جـازة السـنویة بالنظـام العـامویتعلق حق الإ

مــن قــانون العمــل كمــا قضــت  ٤٧التنــازل عنهــا وقــد أكــدت هــذا المعنــى المــادة 

 –محكمــة الــنقض تأكیــداً لهــذا المعنــى أیضــاً بقولهــا "إجــازات العامــل بأنواعهــا 

                                                           

مـن قـانون العمـل الموحـد  ٢٥٠، م ٣٢٢انظـر د. عبـد الناصـر العطـار، مرجـع سـابق، ص   )١(

   م.٢٠٠٣لسنة  ١٢رقم 

ص  ١٠س ٢٣/٤/١٩٥٩ق جلســـة ٢٥ســـنة  ١١قضـــت محكمـــة الـــنقض فـــى الطعـــن رقـــم   )٢(

م بشـأن حـق العامـل فـى الإجـازة ١٩٥٢لسنة  ٣١٧من القانون  ٢٣، بأن "نص المادة ٣٥١

خــاص بإجــازة  التــى لــم یحصــل علیهــا تمســك بهــا أو لــم یتمســك ومهمــا یكــن زمــن اســتحقاقها

   السنة الأخیرة فى خدمة العامل إذا ما ترك العمل قبل قیامه بالإجازة.
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وعلـــى مـــا جـــرى بـــه قضـــاء هـــذه المحكمـــة قـــد فرضـــها المشـــرع لاعتبـــارات مـــن 

أیام معـدودات مـن كـل  ١٩٥٩لسنة  ٩١العام، وهى فى نطاق القانون  النظام

سـنة لا یجــوز فــى غیـر الأحــوال المقــررة فــى القـانون، ولغیــر مقتضــیات العمــل 

اســتبدالها بأیــام أخــر مــن الســنة أو الســنوات التالیــة لا یجــوز اســتبدالها بمقابــل 

منهـــــا نقـــــدى، وإلا فقـــــدت اعتبارهـــــا وتعطلـــــت وظیفتهـــــا، ولـــــم تحقـــــق الغـــــرض 

واستحالت إلى "عوض" ومجرد مـال سـائل بدفعـه صـاحب العمـل إلـى العامـل، 

وفـــى ذلـــك مصـــدره علـــى اعتبـــارات النظـــام العـــام التـــى دعـــت إلیهـــا ومخالفـــة 

  .)١(لها"

هذا ولا یجوز تأجیل الانتفاع بهـا لأكثـر مـن سـنة واحـدة وإلا اسـتوجب 

ســنة دون أن ) حیــث تنطبــق علیــه إذا مــا انقضــت ٢٤٧توقیــع عقوبــة المــادة (

یحصــل العامــل علــى ســتة أیــام مــن إجازتــه الســنویة علــى الأقــل أوأن صــاحب 

العمـــل لـــم یمكـــن العامـــل مـــن اســـتكمال إجازاتـــه الســـنویة دون أن تكـــون هنـــاك 

مصــلحة تســتدعى التأجیــل لبــاقى إجازاتــه للســنة التالیــة بحیــث لا یزیــد متجمــد 

  .)٢(إجازاته السنویة عن ثلاث شهور

ل العامل على إجازته السنویة تنازلاً منه عـن هـذا ولا یعنى عدم حصو 

الحق بل یتعین على صاحب العمل تعویضـه عنهـا، وعـن إجـازة كسـور السـنة 

  عمــــــــل) علــــــــى أن  ٣٨. فقــــــــد نصــــــــت المــــــــادة ()٣(بنســــــــبة مــــــــا قضــــــــاه منهــــــــا

"للعامل الحق فى الحصول على أجرة عن أیام الإجازة المستحقة له، فى حالة 

                                                           
، الطعــن ١٩١٩ص  ٢٥س ١٩/١/١٩٧٤ق جلســة ٣٧ســنة  ٣٩٤نقــض فــى الطبعــة رقــم   )١(

ق ٤١ســـنة  ٧٢٦، الطعـــن رقـــم ٢٣٠ص ٢٧س ١٧/١/١٩٧٦ق جلســـة ٤٠ســـنة  ٤١رقـــم 

 ٤/٣/١٩٧٨جلســـة ق ٤٢ســـنة  ٤٥١، الطعـــن رقـــم ٧١٨ص  ٢٨س ٢٠/٣/١٩٧٧جلســـة 

 ٩٨٦، الطعـن رقـم ٨/١٢/١٩٨٥ق جلسـمة ٤٩سنة  ١٤٨٩، الطعن رقم ٦٦٤ص ٢٩س 

  .٢٨/١٢/١٩٨٧ق جلسة ٥١سنة 

   .١٦٣انظر د. عبد الناصر العطار، مرجع سابق، ص   )٢(

، ١٦ق، مجموعــة القواعــد القانونیــة، ص ٤٩ســنة  ١٤٨٩الطعــن رقــم  ٨/١٢/١٩٨٥نقــض   )٣(

   .١٩رقم 
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ه لهـا، وذلـك بالنسـبة إلـى المـدة التـى لـم یحصـل علـى تركه العمل قبل استعمال

  إجازة عنها".

ونــرى أن المشــرع فــى صــیاغة الــنص الســابق قــد وقــع تنــاقض عنــدما 

أطلــق اصــطلاح الأجــر علــى مــا یحصــل علیــه العامــل مقابــل إجازتــه التــى لــم 

یســتعملها فــى حــین نــص فــى المــادة الأولــى منــه قــانون العمــل علــى أن الأجــر 

 …عمــل حیــث نصــت أن "یقصــد فــى تطبیــق أحكــام هــذا القــانون مقابــل أداء ال

بالأجر: كل ما یتقاضـاه العامـل لقـاء عملـه نقـداً، مضـافاً إلیـه جمیـع العـلاوات 

" فكان من المستحسن من وجهة نظرنا أن یستخدم اصطلاح …أیا كان نوعها 

التعــــویض بــــدلاً مــــن الأجــــر لأن التعــــویض لا یلجــــأ إلیــــه عــــادة إلا فــــى حالــــة 

، عــلاوة علـــى أن العامــل بعـــد )١(مـــدنى) ٢١٥الة تنفیــذ الالتـــزام عینــاً (م اســتح

انتهاء عقد العمل لا یمكن القول معه أنه یظل محتبساً لصالح صاحب العمل 

حتى یمكن إطلاق اصطلاح الأجر على المقابل الذى یحصل علیه نتیجة مـا 

  تبقى له من رصید إجازاته عقب انتهاء العقد.

فـــى معـــرض بیـــان طبیعـــة  )٣(والقضـــاء )٢(الفقـــه ولقـــد ذهـــب جانـــب مـــن

عــوض الإجــازة إلــى القــول بــأن المقابــل الــذى یحصــل علیــه العامــل إنمــا هــو 

                                                           
مدنى مصرى عملى أنـه "إذا اسـتحال علـى المـدین أن ینفـذ الالتـزام عینـاً حكـم  ٢١٥نصت المادة   )١(

علیه بالتعویض لعدم الوفاء بالتزامه، ما لم یثبت أن استحالة التنفیذ قد نشأت عن سبب أجنبى لا 

  ید له فیه، ویكون الحكم كذلك إذا تأخر المدین فى تنفیذ التزامه".

، القـــاهرة. د. محمـــد ١٩٨٣، ٢، ج١٢٢قـــانون العمـــل، ص ) انظـــر د. حســـام الأهـــوانى، شـــرح ٣، ٢(

، م دار النهضـــــة ١٩٨٤، ســــنة ٤، طبعــــة ٢٧٩، ٢٧٨لبیــــب شــــنب، شــــرح قـــــانون العمــــل، ص 

، طبعة جامعة الملـك سـعود، سـنة ١٦٨العربیة. د. السید عید نایل، الوسیط فى سرح نظم العمل 

  م.١٩٩٢هـ/١٤١٢
Burn et Galland, Traite de droit du Travail T. 11. Paris, siry 1977.  
P. 431. Cass soc, 19/13/1954. J.c.p. 1954-11-8221. 
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أجـــر، ویتمتـــع فیـــه العامـــل بكافـــة الضـــمانات والحمایـــة التـــى یتمتـــع بهـــا أجـــر 

  العامل الذى یحصل علیه مقابل أدائه للعمل.

جازة إنمـا لـوحظ فیـه ولقد برر أصحاب هذا الرأى قولهم. بأن مقابل الإ

العمل السابق الذى قام به العامل قبل قیامه بالإجازة بمعنى أن مقابـل الإجـازة 

إنما هو عن عمل سابق قام به العامل فى السنة السابقة على قیامه بالإجـازة، 

  الأمر الذى أعطى المبرر لإعطائه أجر عن الإجازة.

بــالقول بــأن  )١(ولكــن یمكــن الــرد علــى ذلــك مــع جانــب آخــر مــن الفقــه

العمل السابق الذى قام به العامل قبل قیامه بالإجازة قد أخذ المقابـل منـه وهـو 

الأجر، وبالتالى فلا یكون هناك مبرر أو مسوغ لتكرار إعطائه أجراً آخر عنه 

  خلال قیامه بالإجازة بدعوى عمل سابق لم یقم به.

صـل علیـه ولذا نؤید ما ذهب إلیه أصحاب الرأى الثـانى مـن أن مـا یح

العامل فى مقابل الإجازة إنما هو بمثابة تعویض له بمناسبة العمل عند قیامـه 

بالإجازة لإعانته اقتصـادیاً أثنـاء قیامـه بالإجـازة لكـى تحقـق الغـرض منهـا وهـو 

الراحـــة مـــن عنـــاء العمـــل للعامـــل، وحتـــى لا تدفعـــه الحاجـــة إلـــى العمـــل أثنـــاء 

العــوض بالامتنــاع عــن العمــل لــدى الإجــازة حیــث یقــع علیــه التــزام مقابــل هــذا 

الغیــر وتلــك هــى علــة مــنح العامــل عــوض عــن الإجــازة، ولهــذا أعطــى المشــرع 

لصــاحب العمــل الحــق فــى اســترداد المقابــل الــذى حصــل علیــه العامــل إذا مــا 

أثبـت صـاحب العمـل قیامـه بالعمـل لـدى الغیـر أثنـاء الإجـازة لانتفـاء العلـة فـى 

  عمل). ٥٠هذه الحالة. (م 

                                                           

(1) Durand et vitu, du Travail T 11. Paris. Dallaz 1950. P. 531. 
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على أن القول بأن مقابل الإجازة إنما هو أمـر یتعـارض مـع مـا علاوة 

فــى القــول بنظریـة الســبب للتمییــز بـین الأجــر وغیــره  )١(ذهـب إلیــه غالبیــة الفقـه

مــن المبــالغ التــى یحصــل علیهــا العامــل مــن صــاحب العمــل حیــث قــالوا بــأن 

أداء الأجــر نظیــر العمــل، والالتــزام بــأداء الأجــر یجــد ســببه فــى التــزام العامــل بــ

العمــل، ولــذا یعتبــر الأجــر: أى مبلــغ یســتحقه العامــل ویكــون ســبب التــزام رب 

العمــل بأدائــه هــو قیــام العامــل بالعمــل، وفــى حالتنــا هــذه لــم یقــم العامــل بعمــل 

خلال الإجازة حتى یستحق عنه أجر، ولـذا فـالقول بـأن العـوض الـذى یحصـل 

  مضمون هذه النظریة.علیه العامل عند قیامه بالإجازة إنما أجر یتعارض مع 

لا یتعــارض القــول بــأن المقابــل الــذى یحصــل علیــه العامــل عنــد قیامــه 

بالإجازة بأنه عوض ولیس أجر أنه لا یتمتع بالحمایة التـى یتمتـع بهـا الأجـر، 

بل یتمتـع بـنفس الضـمانات والحمایـة التـى یتمتـع بهـا الأجـر الـذى نـص علیهـا 

الإجـــــازة إنمـــــا أعطـــــى  عمـــــل)، لأن العـــــوض عـــــن ٤٤، ٤٣، ٣٨المشـــــرع (م 

أى أنــه یشــبه الأجــر وذلــك  –ولا نقــول بســبب العمــل  –للعامــل بمناســبة العمــل 

بالقیاس على الأجر لاتحاد العلة بینهما، حیـث أن علـة وضـع الحمایـة للأجـر 

هــو كونــه مثــل أهمیــة اقتصــادیة واجتماعیــة للعامــل فــى معیشــته، وتلــك العلــة 

بـــت للعـــوض مـــن الحمایـــة مـــا یثبـــت متـــوافرة فـــى عـــوض الإجـــازة، وبالتـــالى یث

  للأجر بالقیاس.

ولا یـــؤدى تـــراكم إجـــازات العمـــل عـــدة ســـنوات حتـــى انتهـــاء العقـــد إلـــى 

إعفاء صاحب العمل من هذا الالتزام، كما لا یعفیـه أیضـاً كـون فصـل العامـل 

                                                           
م. د. عبــــد ١٩٦٧، طبعــــة ٢٦٤، ص ٧٧١انظــــر د. إســــماعیل غــــانم، قــــانون العمــــل فقــــرة   )١(

. د. محمـــد لبیـــب ١٩٦٤، طبعـــة ١٣٤، ص ١٤١الـــودود یحـــى، شـــرح قـــانون العمـــل، فقـــرة 

، دار النهضــــة ١٩٨٤ســــنة  ٤، طبعــــة ٤٨١، ص ٣٤٠شــــنب، شــــرح قــــانون العمــــل، فقــــرة 

   العربیة.
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قد تم لأسباب تأدیبیة، لأن حق العامل فى الإجـازة مسـتقل عـن أسـباب انتهـاء 

  .)١(العقد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

                                                           
ص  ١٠م س٢٣/٤/١٩٥٩ق جلســـة  ٢٥ســـنة  ١١قضـــت محكـــم الـــنقض فـــى الطعـــن رقـــم   )١(

م بشـــأن حـــق العامـــل فـــى ١٩٥٢لســـنة  ٣١٧مـــن القـــانون رقـــم  ٢٣بأنـــه "نـــص المـــادة  ٣٥١

التــى لــم یحصــل علیهــا تمســك بهــا أو لــم یتمســك ومهمــا یكــن زمــن اســتحقاقها خــاص الإجـازة 

  بإجازة السنة الأخیرة فى خدمة العامل إذا ما ترك العمل قبل قیامه بالإجازة.

   .٢٩٣د. إسماعیل غانم، قانون العمل، ص   
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  الفصل الثانى
  الآثار غیر المالیة للإنھاء المشروع 

  لعقد العمل

ســبق أن وضــحنا بالشــرح والبیــان فــى الفصــل الســابق الحقــوق المالیــة 

المترتبــة علــى الإنهــاء المشــروع لعقــد العمــل وهــى تمثــل الشــق الأول مــن هــذه 

ق غیـــر الآثـــار، وفـــى هـــذا الفصـــل ســـنتناول الشـــق الثـــانى والمتمثـــل فـــى الحقـــو 

المالیـــة للعامـــل التـــى یرتبهـــا هـــذا الإنهـــاء للعقـــد، ذلـــك أن مـــن بـــین التزامـــات 

صـــاحب العمـــل تجـــاه العامـــل، والتـــى تنشـــأ بعـــد انتهـــاء عقـــد العمـــل، الالتـــزام 

ــــات معینــــة كتــــاریخ  ــــوى علــــى بیان بإعطــــاء العامــــل شــــهادة خدمــــة وخبــــرة تحت

  إلخ. …الالتحاق بخدمة صاحب العمل، والأجر 

ـــــین هـــــذه ا ـــــى عـــــاتق ومـــــن ب ـــــع عل ـــــى تق ـــــر المالیـــــة والت   لالتزامـــــات غی

صاحب العمل، الالتـزام بإرجـاع جمیـع مـا أودعـه العامـل لدیـه منـذ تـاریخ إبـرام 

  العقد وحتى تاریخ انتهائه.

هـــذا ونشـــیر فـــى هـــذا المجـــال إلـــى وجـــود التزامـــات یرتبهـــا انتهـــاء عقـــد 

كالتزامـه  العمل، تكون على عاتق العامل بالرغم من عدم نص المشرع علیها،

بإعادة ما بعهدتـه مـن أشـیاء لصـاحب العمـل التـى كانـت قـد سـلمت إلیـه أثنـاء 

تنفیــذ عقــد العمـــل ومــن الأمثلــة علـــى ذلــك التــزام العامـــل بإعــادة الســیارة التـــى 

بعدته إلى الشـركة التـى كـان یعمـل فیهـا، ویرجـع عـدم نـص المشـرع علیـه إلـى 

عقدیـة، ولدیـه مـن الوسـائل أن صاحب العمـل هـو الجانـب القـوى فـى العلاقـة ال

التـــى تمكنـــه مـــن الحصـــول علـــى جمیـــع حقوقـــه بخـــلاف العامـــل الـــذى یمثـــل 

الجانب الضعیف، وبالتالى یظهر جلیاً السـبب فـى عـدم ذكـر التزامـات العامـل 
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غیر المالیة تجاه صاحب العمل التى تترتب بانتهاء عقد العمل هذا وسنتناول 

هادة الخدمـــة والخبـــرة وإعـــادة ودائـــع بالشـــرح والبیـــان أحكـــام إعطـــاء العامـــل شـــ

  العامل إلیه فى مبحثین على الوجه الآتى:

  

      
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  المبحث الأول
  شھادة الخدمة والخبرة للعامل

) ٢٠٠٣لســــنة  ١٢مــــن قــــانون العمــــل رقــــم  ٧٤/١وضــــحت المــــادة (

الأحكام المتعلقة بإعطاء العامل شهادة الخدمة والخبرة حیث نصت على ذلـك 

لعمـل أن یعطـى العامـل مجانـاً فـى نهایـة عقـده بنـاء علـى بأن "علـى صـاحب ا

طلبـه شـهادة تبــین فیهـا تـاریخ دخولــه فـى الخدمـة، وتــاریخ خروجـه منهـا، ونــوع 

العمل الذى یؤدیه، ویبین فیها أیضاً قیمة الأجور والمزایـا الأخـرى إن وجـدت، 

ــاً علــى شــهادة تحدیــد خبرتــه وكفاءتــه المهنیــة وذلــك  وللعامــل أن یحصــل مجان

  أثناء سریان العقد".

وبموجب الـنص السـابق یلتـزم صـاحب العمـل بـأن یعطـى العامـل لـدى 

طلبــه شــهادة خدمــة تثبــت أنــه كــان یعمــل لدیــه خــلال المــدة التــى قضــاها فــى 

خدمته، كما یحق للعامل الحصول على شهادة خبره سواء أثناء العمل أو بعـد 

عرفهـا جانـب مـن الفقـه انتهـاء العقـد توضـح مـدى خبرتـه وكفاءتـه المهنیـة وقـد 

  بأنها:

توضح مدة خدمة  –بعد انتهاء العقد  –وثیقة یمنحها صاحب العمل "

  .)١("العامل وأجره وامتیازاته

والغـرض مــن هــذه الشــهادة، إثبــات أن للعامــل خدمــة تمكنــه مــن العمــل 

لــدى أصــحاب عمــل آخــرین فــى حالــة انتهــاء عقــد العمــل، لأى مــن الأســباب 

عمــل) جــاء مطلقــاً، فلــم یقیــد مــنح  ١٣٠دیــة. فــنص المــادة (الإرادیـة أو الــلا إرا

هذه الشهادة بحالات معینـة مـن حـالات انتهـاء العقـد، كمـا أنـه لـم یسـتثنِ منهـا 

                                                           

. د. محمـــد لبیـــب شـــنب، مرجـــع ١٩٦ ٢، ط٥٢٧انظـــر د. حســـن كیـــره، مرجـــع ســـابق، ص   )١(

، القـاهرة الابتدائیـة فـى ٣٢٠. د. عبد الناصر العطار، مرجـع سـابق، ص ٢٦٩ص  سابق،

   .٩٥١، رقم ٧٣٨، ص ٢، موسوعة الهوارى، ج٢١/٨/١٩٩٦
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حالات یحرم فیها العامل من الحصول علـى هـذه الشـهادة، ویرجـع السـبب فـى 

إلى استقلال حـق العامـل فـى الحصـول علـى شـهادة  –من وجهة نظرنا  –ذلك 

  ة عن الأسباب التى تؤدى إلى انتهاء العلاقة العقدیة بین الطرفین.الخدم

وعلیــه یلــزم صــاحب العمــل بإعطــاء العامــل شــهادة الخدمــة، ولــو كــان 

ســبب انتهــاء العقــد، هــو تــوافر إحــدى الحــالات المنصــوص علیهــا فــى المــادة 

  عمل مصرى). ٦١(

ه ویمتنع على صاحب العمل، طلب أیة مبالغ من العامـل لقـاء حصـول

على شهادة الخدمة، فهذه الشهادة تمنح للعامل مجاناً، وذلك استناداً إلى نص 

  القاضى بما یأتى: ١٣٠المادة 

"یلتــزم صــاحب العمــل أن یعطــى العامــل دون مقابــل عنــد انتهــاء عقــده 

"، ولم یشـترط المشـرع اللغـة العربیـة عنـد كتابـة هـذه …وبناء على طلبه شهادة 

صاحب العمل بكتابة شهادة الخدمة بلغة أجنبیـة لا الشهادة مما یعنى أن قیام 

  یجعله عرضة للمسائلة طبقاً لنص هذه المادة.

إلا أننــا نمیــل إلــى اعتبــار أن الأصــل هــو اشــتراط اللغــة العربیــة عنــد 

كتابـــة بیانـــات شـــهادة الخدمـــة، وذلـــك اســـتناداً إلـــى اشـــتراط المشـــرع فـــى المـــادة 

لمقصــودة إلــى لغــة البلــد الــذى أبــرم فیــه ) إثبــات العقــد بالكتابــة، والكتابــة ا٣٠(

ـــــة ـــــى مصـــــر هـــــى اللغـــــة العربی ـــــه  )١(العقـــــد وف ـــــرآن الكـــــریم لقول   وهـــــى لغـــــة الق

                                                           

نظــام العمــل والمــال الســعودى الصــادر  ٧٧حســناً فعــل المــنظم الســعودى عنــدما نــص المــادة   )١(

باللغــة العربیــة بالإضــافة هـــ فــى المــادة علــى كــون العقــد مكتوبــاً ١٣٨٩لســنة  ٢١بالمرســوم م

علـى أن (اللغـة العربیـة هـى الواجبـة الاسـتعمال بالنسـبة لجمیـع  ١٦إلى أنه نـص فـى المـادة 

  المقررات والسجلات والأخبارات والملفات وغیرها ممن هو منصوص علیه فى هذا النظام).
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ــالَمِينَ تعــالى:  ــلُ رَبِّ العَ ــينُ  *وَإِنَّــهُ لتََنزيِ ــهِ الــرُّوحُ الأَمِ ــزَلَ بِ ــكَ  *نَـ لْبِ عَلَــى قَـ

  .)١(بلِِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ  *لتَِكُونَ مِنَ المُنذِريِنَ 

:دة ا ت  

ذكر المشرع بعض البیانات الإلزامیة التى تتعین علـى صـاحب العمـل 

  تضمینها فى الشهادة وهذه البیانات هى:

مدة العمل التى قضاها العامل فـى خدمـة صـاحب العمـل حیـث یجـب أن   -أ

  یبین فى الشهادة تاریخ دخوله فى الخدمة وتاریخ خروجه منها.

ب العمل أن یوضح بالشهادة نوع العمل الذى یؤدیه أى یجب على صاح  -ب

  یوضح مخصص العامل فى الشهادة.

  أجر العامل.  -ج

  الامتیازات التى كان العامل یتقاضها.  -د

هـــذا بالإضـــافة إلـــى البیانـــات الاختیاریـــة التـــى یحـــوز لصـــاحب العمـــل 

ذكرهــا فــى الشــهادة بشــرط ألا یــؤدى وجــود هــذه البیانــات إلــى إلحــاق الضــرر 

  بالعامل.

فالأصل فى قانون العمل أنه وضع لحمایة العامل ولیس للإضـرار بـه 

ولـــذا فـــإن الأصـــل فـــى شـــهادة الخدمـــة خلوهـــا مـــن أیـــة بیانـــات تلحـــق الضـــرر 

. عــلاوة علــى أن )٢(بالعامــل أو بســمعته وبالتــالى تقلــل مــن فــرص العمــل أمامــه

  عامل.إلزام صاحب العمل بإعطاء شهادة خدمة، التزام مقرر لمصلحة ال

                                                           
   .١٩٥إلى الآیة  ١٩٢الشعراء، من الآیة   )١(

"إن إلــزام رب  ١٨/٥/١٩٥٠ق جلســة  ١٨س ٢٠٣قــم قضــت محكمــة الــنقض فــى الطعــن ر   )٢(

العمـل بإعطــاء الأجیــر عنـد انقضــاء عقــد العمـل شــهادة بخلــو طرفـه تتضــمن بیانــات مطابقــة 

لحقیقة الواقع عن مدة خدمته ونوع العمل الـذى یقـوم بـه ومقـدار أجـره علیـه ذلـك لا یعـود أن 

مـل سـبیل الحصـول علـى عمـل یكون مما یوجبه النیه فى تنفیذ عقـد العمـل ولكـى یتیسـر للعا
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١٢٣٤  

ولذا نجد أن غالبیة الفقه یرى عدم جواز ذلك لأن التعلیق علـى كفـاءة 

العالم بالذم قد یؤدى إلى إیجاد عقبات تحـول دون حصـوله علـى عمـل جدیـد، 

ـــك  ـــاءاً للعامـــل لأن إجـــازة ذل كمـــا أنهـــم لـــم یجیـــزوا تضـــمین الشـــهادة مـــدحاً وثن

الثنــاء، فعــدم  ســتؤدى إلــى الإضــرار بالعامــل فــى حالــة خلــو الشــهادة مــن هــذا

  وجود ثناء ومدح للعامل فى الشهادة قد یفهم منه ذم للعامل وعدم كفاءته.

علیهــا وتهدیــده للتنــازل عــن بعــض حقوقــه لــدى صــاحب العمــل، ولهــذا 

یجب أن تصـدر الشـهادة مجـردة سـواء مـن الـذم أو المـدح، وفـى ذلـك مصـلحة 

  للعامل للاعتبارات السابقة.

لعمـل تضـمین شـهادة الخدمـة مـدحاً وإذا كان المحظور على صـاحب ا

أو ثنــاءاً علــى العامــل، فــإن ذلــك لا یمنــع صــاحب العمــل مــن إعطــاء العامــل 

لدیه، بالإضـافة إلـى شـهادة الخدمـة شـهادة تزكیـة وتوصـیة یمتـدح فیهـا كفاءتـه 

  وخلقه.

وأخیــراً، یجــدر التنویــه إلــى أنــه لا یجــوز لصــاحب العمــل أن یضــع فــى 

مل السابقة، لأن هذه المخالفات تزول بالعقوبـة أو شهادة الخدمة مخالفات العا

  بالعفو عن العامل.

 –هـــذا وقـــد قضـــت محكمـــة الـــنقض بأنـــه "جـــرى قضـــاء هـــذه المحكمـــة 

من لائحة ترتیـب المحـاكم الوطنیـة قبـل صـدور القـانون رقـم  ٢٩إعمالاً للمادة 

علــى أن قواعــد العدالــة والعــرف توجــب إلــزام رب العمــل،  – ١٩٤٤لســنة  ٤١

انقضاء عقد العمل، إعطاء شهادة بخلو طرف للعامل الذى كان یقوم بـه عند 

                                                                                                                                              
ق، مجموعــة ٢١لســنة  ١٦، الطعــن رقــم ١١/٢/١٩٥٤" انظــر نقــض بتــاریخ …یــرزق منــه" 

  ).٢رقم ( ٤١١القواعد القانونیة، ص 
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ومقدار أجره علیـه إذ لا یعـدو أن یكـون ذلـك ممـا یوجبـه حسـن النیـة فـى تنفیـذ 

  .)١(عقد العمل"

:دة ا  لاء ا  

إن صاحب العمل فى الغالب لا یمانع فى منح العامـل شـهادة الخدمـة 

  عمل المبرم بینهما، مهما كان السبب فى إنهاء العقد.بعد انتهاء عقد ال

ولكن فى بعض الحالات قد یمتنع صاحب العمـل عـن إعطـاء العامـل 

شــهادة الخدمـــة، وعندئـــذ یحــق للعامـــل أن یطلـــب الحكــم علـــى صـــاحب العمـــل 

  .)٢(بغرامة تهدیدیه

كما یجـوز لـه أن یطلـب تعویضـاً عـن الأضـرار التـى لحقـت بـه بسـبب 

ر صاحب العمل فى منح هذه الشهادة، بالإضافة إلى أنه یجوز امتناع أو تأخ

عمـــل  ٢٥٠الحكـــم علـــى صـــاحب العمـــل بغرامـــة جزائیـــة اســـتناداً إلـــى نـــص م 

حیــث قضــت علــى أن "یعاقــب صــاحب العمــل أو مــن یمثلــه عــن المنشــأة لــه 

بغرامــة لا تقــل عــن مــائتى جنیــه ولا یجــاوز خمســمائة جنیهــاً، وتتعــدد الغرامــة 

مــال الـــذین وقفــت فــى شــأنهم المخالفـــة، وتضــاعف الغرامــة فـــى بقــدر عــدد الع

  حالة العود".

وقد نص المشرع فى قانون العامـل علـى حـق العـالم فـى شـهادة الخبـرة 

ضمن أحكام الباب الثالث وبالتالى یسرى النص السابق على كـل مـن یخـالف 

  أحكام شهادة الخبرة.

                                                           
ســنة  ٢٠٣م، الطعــن رقـم ١١/٢/١٩٥٤ق جلسـة ٢١ســنة  ١٦نقـض مــدنى فـى الطعــن رقـم   )١(

   م.١٨/٥/١٩٥٠ق جلسة ١٨

   .٣٢٠سابق، ص  انظر د. عبد الناصر العطار، مرجع  )٢(
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١٢٣٦  

قـت بـه بسـبب وإذا كان العامل یستحق تعویض عـن الأضـرار التـى لح

الامتنـاع أو التـأخر فـى إعطائـه شــهادة الخدمـة، فإنـه یسـتحق أیضـاً التعــویض 

عن الأضرار التى أصابته بسبب خلو الشهادة من أحدا لبیانات الالتزامیة، أو 

  عدم صحتها، ویقع عبء إثبات وجود الضرر على المتضرر وهو العامل.
  متناع عن إعطاء العامل شهادة خدمة، استناداً إلى أن العامل لم يرد ما بعهدته من أشياء؟ولكن يثار تساؤل ما مدى أحقية صاحب العمل فى الا

بأن، صاحب العمل لا یملـك الامتنـاع عـن إعطـاء  )١(یرى بعض الفقه

، أن )٢(الشهادة بحجة أن العامل لـم یـرد العهـدة، فـى حـین یـرى الـبعض الآخـر

عطــاء العامــل شــهادة  مــن حــق صــاحب العمــل الامتنــاع فــى هــذه الحالــة عــن إ

  الخدمة حتى یرد ما لدیه من أشیاء ملزم بردها إلى صاحب العمل.

ونحن نؤید الرأى الآخـر، لأن صـاحب العمـل یسـتخدم حقـاً مـن حقوقـه 

المتعلقة بالضمان وهو حق الحبس باعتباره وسیلة من وسائل الضمان فعنـدما 

ما بعهدتـه فـإن ذلـك یمتنع عن إعطاء العامل شهادة الخدمة حتى یقوم بتسلیم 

یعتبر تطبیق لقواعد الحق فى الحبس كوسـیلة للضـمان، عـلاوة علـى أن نـص 

) لــم تحــدد میعــاداً محــدداً لإعطـاء هــذه الشــهادة، وإنمــا اقتصــرت ٧٤/١المـادة (

علــى بیــان أن حــق العامــل فــى الحصــول علیهــا یبــدأ مــن تــاریخ انتهــاء العقــد، 

ائه، فالنص لم یضع مـدة معینـة بغض النظر عن الأسباب التى أدت إلى انته

یلــزم بمقتضــاها صــاحب العمــل بإعطــاء العامــل الشــهادة خلالهــا وبالتــالى فــإن 

تمسك صاحب العمل بالحق فى حبس الشهادة لا یحل بمضـمون نـص المـادة 

  المذكورة.

وإذا كــان الــنص لــم یحــدد مــدة معینــة یمــارس العامــل خلالهــا حقــه فــى 

  ســــــقط حقــــــه بانتهائهــــــا، إلا أنــــــه طلــــــب الحصــــــول علــــــى شــــــهادة الخدمــــــة، وی

                                                           

(1) Durand et vitu: Droit du Travail E’d2 N: 491. 

(2) Comexlynck: Droit du Travail, N. 296. 
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مـدنى مصـرى نجـد أنهـا نصـت علـى "تقـادم  ٦٩٨/١بالرجوع إلـى نـص المـادة 

الدعاوى الناشئة عـن عقـد العمـل بالتقـادم القصـیر وهـى مـدة سـنة سـواء رفعـت 

من العامل أو مـن صـاحب العمـل أو مـن ورثـة أحـدهما حیـث نصـت علـى أن 

عمــل بانقضــاء ســنة تبــدأ مــن وقــت تســقط بالتقــادم الــدعاوى الناشــئة عــن عقــد ال

  انتهاء العقد".

وعلى ذلك یتعین القول بتقید حق العامل لمدة سنة مـن تـاریخ انقضـاء 

العقــد فــإذا لــم یمــارس هــذا الحــق خــلال هــذه المــدة، ســقط حقــه بالتقــادم ومــدة 

التقــــادم هــــذه تســــرى علــــى دعــــاوى المطالبــــة بــــالأجور أو ملحقاتهــــا، ودعــــاوى 

عسفى أو عن التعدى على صـاحب العمـل أو إتـلاف التعویض عن الفصل الت

  .)١(آلاته، ودعاوى بطلان قرار الفصل أو الوقف عن العمل

  

      
  

                                                           

   .٣٦٢انظر د. عبد الناصر العطار، مرجع سابق، ص   )١(
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      
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  المبحث الثانى
  إعادة ودائع العامل 

ینشأ عـن انتهـاء عقـد العمـل التزامـات تقـع علـى عـاتق صـاحب العمـل 

  مل إلیه.ومن بینها الالتزام برد جمیع ودائع العا

عمل) على أنه "على صاحب العمل أن یرد  ١٣٠ولقد نصت المادة (

  للعامل ما یكون قد أودعه لدیه من أوراق أو شهادات فور طلبها".

وبناء على الـنص السـابق، یتعـین علـى صـاحب العمـل عنـد انتهـاء أو 

إنهاء العقد، إعادة جمیع ما سبق أن أودعه العامـل لدیـه، وهـذه الودائـع تشـمل 

  :)١(لأشیاء الآتیةا

  شهادات العامل العلمیة والفنیة والتدریبیة.  -أ

  شهادات خدمة العامل لدى أصاحب العمل السابقین.  -ب

  إلخ. …أوراق العامل ومستنداته، كرخصة القیادة مثلاً، شهادة المیلاد   -ج

  ملابس العامل، وأدواته الشخصیة.  -د

:اا ا لاء ا  

علــى جــزاء معــین یوقــع علــى صــاحب العمــل عنــدما لــم یــنص المشــرع 

  یخل بالتزامه بإعادة ودائع العامل إلیه.

وإذا كـان الأمـر كــذلك، فـإن لا یمنــع مـن أعمـال القواعــد العامـة بحیــث 

یجـوز للعامــل المطالبـة بــإلزام صـاحب العمــل بتنفیـذ التزامــه عینـاً، حیــث یمكــن 

مـــــــدنى  ٢١٣دیـــــــة م (أن یطلــــــب لتنفیـــــــذ ذلـــــــك الحكـــــــم علیــــــه بالغرامـــــــة التهدی

                                                           

، منشــــأة ١٩٧٣، ســــنة ٣، طبعــــة ٦٤٨انظــــر د. حســــن كیــــره، أصــــول قــــانون العمــــل، ص   )١(

    المعارف، الإسكندریة.
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١٢٤٠  

، أو إلزامه بتعویض العامل، وذلك على حسـب كـل حالـة وظروفهـا )١(مصرى)

 ٢٥٠، مــع تطبیــق العقوبــة المنصــوص علیهــا فــى المــادة ()٢(مــدنى) ٢١٤(م 

  عمل).

  

      

                                                           

إذا كـان تنفیــذ الالتـزام عینــاً غیـر ممكــن أو غیــر  -١/ مـدنى) علــى أن "٢١٣ت المــادة (نصـ  )١(

ملائــم إلا إذا قــام بــه المـــدین نفســه، جــاز للـــدائن أن یحصــل علــى حكـــم بــإلزام المــدین بهـــذا 

وإذا رأى القاضــى أن مقــدار الغرامــة  -٢التنفیــذ وبــدفع غرامــة تهدیدیــة إن امتنــع عــن ذلــك، 

المــدین الممتنــع عــن التنفیــذ جــاز لــه أن یزیــد فــى الغرامــة كلمــا رأى داعیــاً لــیس كافیــاً لإكــراه 

  للزیادة".

مــدنى) علــى أنــه "إذا تــم التنفیــذ العینـى أو أصــر المــدین علــى رفــض التنفیــذ  ٢١٤نصـت (م   )٢(

  حــــدد  القاضــــى مقــــدار التعــــویض الــــذى یلــــزم بــــه المــــدین مراعیــــاً فــــى ذلــــك الضــــرر الــــذى 

  ى بدأ من المدین".أصاب الدائن، والعنف الذ
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  خاتمة

اشــتمل البحــث علــى بــاب أخیــر تعلــق "بالآثــار المترتبــة علــى الإنهــاء 

للعامـل أو لصــاحب العمــل، وســواء كانــت المشـروع لعقــد العمــل" ســواء بالنســبة 

  هذه الآثار:

 –مصــــاریف العــــودة  –مكافــــأة نهایــــة الخدمــــة  –مالیــــة مثــــل: "التعــــویض   -أ

التعویض عن الإجازات غیـر المسـتعملة"، وقـد تبـین لنـا بالنسـبة لمكافـآت 

نهایة الخدمة: أن الفقه اختلف فى بیان طبیعتها هل هى جزء من الأجر 

لكــن الــراجح مــا ذهــب إلیــه الفریــق الثالــث إلــى أنهــا أو تعــویض للعامــل، و 

تمثل حقاً له صفه خاصة، ولقد اختلف القضاء أیضاً فى أحكامه ما بین 

كمــــا أظهـــــرت الدراســــة أن العامـــــل لا  –مؤیــــد ومعـــــارض لــــلآراء الثلاثـــــة 

یســتحق مكافــأة نهایــة الخدمــة إلا عــن المــدة التــى عمــل خلالهــا بعــد ســن 

الســتین لقــانون التــأمین الاجتمــاعى، حیــث  الســتین طالمــا أنــه خضــع قبــل

ألــزم قــانون التــأمین الاجتمــاعى رب العمــل بســداد المكافــأة إلــى مؤسســات 

المعـــــدل  ١٩٧٥لســـــنة  ٧٩التـــــأمین الاجتمـــــاعى بمقتضـــــى القـــــانون رقـــــم 

 ٧٥م. وقد تطلب قانون العمـل فـى المـادة (١٩٧٧لسنة  ٢٥بالقانون رقم 

امــل لكــى یســتحق مكافــأة نهایــة منــه) ضــرورة تــوافر شــروط معینــة فــى الع

الخدمـــة عــــن المــــدة التــــى عملهــــا بعـــد ســــن الســــتین تناولتهــــا فــــى البحــــث 

  .)١(بالتفصیل

                                                           

   وما بعدها. ١٤٠، وما بعدها بند ١٩٤انظر فى البحث مكافأة نهایة الخدمة ص   )١(
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١٢٤٢  

كمــا قــد تكــون الآثــار غیــر مالیــة للإنهــاء المشــروع لعقــد العمــل: ومثالهــا   -ب

"التــزام صــاحب العمــل بتســلیم العامــل شــهادة الخبــرة، إعــادة ودائعــه إلیــه، 

بالتحلیــــل، والتأصــــیل لأحكامهــــا ســــواء مــــن  حیــــث تناولنــــا تلــــك الحــــالات

الناحیـــة الفقهیـــة أو القضـــائیة مـــن ناحیـــة مضـــمونها، وشـــروط اســـتحقاقها 

  والجزاء المترتب على عدم الالتزام بها.

  واالله ولى التوفيق .،،،

  

      
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  فھرست المراجع

آن اا :أو  

ا  :م  

حمــد بــن علــى الــرازى "الجصــاص"، دار "أحكــام القــرآن" للإمــام أبــى بكــر أ  -

  .٢الفكر، ج

:ا  :  

"ســنن ابــن ماجــه"، طبعــة عیســى الحلبــى، تحقیــق وتعلیــق وتــرقیم الشــیخ/   -١

  محمد فؤاد عبد الباقى.

"ســـــنن أبـــــى داود"، دار الحـــــدیث للطباعـــــة دار نشـــــر، حمـــــص، ســـــوریا،   -٢

  هـ.١٣٩٣الطبعة الأولى عام 

ام أبى بكر أحمد بن حسـین البیهقـى، مطبعـة مجلـس "السنن الكبرى" للإم  -٣

  دائرة المعارف العثمانیة بحیدر آباد، الهند، الطبعة الأولى.

"فــتح البـــارى بشـــرح صـــحیح البخـــارى" للحـــافظ أحمـــد بـــن علـــى بـــن حجـــر   -٤

  العسقلانى، مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض.

سـف الزیلعــى، دار "نصـب الرایـة لأحادیـث الهدایـة" للإمـام عبـد االله بـن یو   -٥

  هـ.١٣٩٣إحیاء التراث العربى، بیروت، الطبعة الثانیة، 

"نیـل الأوطـار شـرح منتقـى الأخبـار" للعلامـة/ محمـد بـن علـى الشـوكانى،   -٦

  هـ.١٣٥٧المطبعة المصریة، الطبعة الأولى، 
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١٢٤٤  

:ا  :را  

ة "كتـــاب التعریفـــات"، للإمـــام محمـــد بـــن علـــى محمـــد الجرجـــانى، المطبعـــ  -١

  المیمنیة.

"لسان العرب" لجمال الدین محمد بن مكرم الأنصارى، ابـن منظـور، دار   -٢

  صادر العرب، بیروت، إعداد وتصنیف یوسف خیاط.

:ا ا ا :  

  أبو اسحاق إبراهیم بن على الشیرازى.  -١

  ، مطبعة الحلبى، الطبعة الثالثة.١المهذب فى فقه الإمام الشافعى، ج  

  الشافعى. –أبو یحیى زكریا الأنصارى   -٢

اســـنى المطالـــب شـــرح روض الطالـــب، بهامشـــه حاشـــیة الرملـــى الكبیـــر،   

  الناشر المكتبة الإسلامیة.

  العلامة/ إبراهیم بن على بن فرحون.  -٣

تبصــرة الحــاكم فــى أصــول الأقضــیة ومنــاهج الأحكــام، المطبعــة البهیــة،   

  هـ.١٣٠٢القاهرة، 

  مد.د. سلیمان محمد أح  -٤

  هـ.١٤٠٥ضمان المتلفات فى الفقه الإسلامى، الطبعة الأولى،   

  د. شرف بن على الشریف.  -٥

م، ١٩٨٠هــ/١٤٠٠الإجارة الواردة على عمل الإنسان، الطبعـة الأولـى،   

  دار الشروق، جده.

  الإمام/ صالح عبد السمیع الآبى الأزهرى.  -٦

 –لكتـب العربیـة جواهر الإكلیل شرح مختصر الشیخ خلیـل، دار إحیـاء ا  

  عیسى البابى الحلبى.
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١٢٤٥  

  د. عبد العال أحمد عطوة  -٧

م، جامعة الإمـام ١٩٩٣هـ/١٤١٤المدخل إلى السیاسیة الشرعیة. طبعة   

  محمد بن سعود الإسلامیة.

  عبد االله بن أحمد بن قدامه.  -٨

  ، مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض.٥المغنى، ج  

  ى.علاء الدین أبو بكر الكاسانى الحنف  -٩

الطبعــــة  ١٣، ٨، طبعــــة ٦، ج٥بـــدائع الصــــنائع فــــى ترتیـــب الشــــرائع ج  

  الأولى، مطبعة الجمالیة بمصر، وطبعة مطبعة الإمام بالقلعة، القاهرة.

  علاء الدین على سلیمان المرداوى.  -١٠

الإنصـــاف فـــى معرفـــة الـــراجح مـــن الخـــلاف، دار إحیـــاء التـــراث العربـــى   

  م.١٣٧٦بیروت، الطبعة الاولى، 

  على بن أحمد بن حزم.  -١١

إدارة الطباعـــــة المنیریـــــة، دار الاتحـــــاد العربـــــى  –"المحلـــــى لابـــــن حـــــزم"   

  هـ.١٣٨٩للطباعة، 

  فجر الدین عثمان بن على الزیلعى.  -١٢

، دار المعرفـــة بیـــروت، الطبعـــة ٥تبیـــین الحقـــائق شـــرح كنـــز الـــدقائق، ج  

  الثانیة.

  د. محمد مصطفى الحسینى.  -١٣

  هـ.١٤٠٠كام العقود مطبعة دار التألیف، الفقه الإسلامى فى أح  

  د. محمد الدهمى، د. محمود على، د. عبد العزیز عزام.  -١٤

أحكـــام العقـــود فـــى الشـــریعة الإســـلامیة، دار الكتـــاب الجـــامعى، الطبعـــة   

  الأولى.
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١٢٤٦  

  د. محمد أبو زهرة.  -١٥

  الملكیة ونظریة العقد فى الشریعة الإسلامیة.  -

بوع الفقه الإسلامى، ومهرجـان الإمـام "التعسف" بحث منشور فى أس  -

ابـــــن تیمیـــــه، مطبوعـــــات المجلـــــس الأعلـــــى لرعایـــــة الفنـــــون والآداب 

والعلــــــــــــــوم الاجتماعیــــــــــــــة، مطــــــــــــــابع كوستاتســــــــــــــوماس وشــــــــــــــركاه، 

  م.١٩٦٣هـ/١٣٨٢

  الشیخ محمد الرملى.  -١٦

  نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج، الناشر المكتبة الإسلامیة.  

  س الشافعى.العلامة: محمد بن إدری  -١٧

  هـ.١٣٢١كتاب الأم، المطبعة الكبرى الأمیریة ببولاق، الطبعة الأولى،   

  الإمام/ محمد بن عرفه الدسوقى.  -١٨

"حاشـــــیة الدســـــوقى علـــــى الشـــــرح الكبیـــــر"، دار إحیـــــاء الكتـــــب العربیـــــة،   

  مصطفى البابى الحلبى، الطبعة الثانیة.

  الشیخ/ محمد أمین الشهیر بابن عابدین.  -١٩

الطبعـة  –ة رد المحتار على الدر المختار "شرح تنـویر الأبصـار" "حاشی  

 –هـ. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده ١٣٨٦الثانیة 

  مصر.

  هـ.١٣٢٦مطبعة المطبعة الأمیریة ببولاق سنة   

  الإمام/ محمد بن أحمد بن رشد.  -٢٠

هـ، ١٣٧٠لقاهرة، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، طبعة البابى الحلبى، ا  

  مطبعة المطبعة دار المعرفة، بیروت، لبنان، الطبعة الخامسة.

  در محمد فوزى فیض االله.  -٢١
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نظریـــــــة الضـــــــمان، مكتبـــــــة دار التـــــــراث بالكویـــــــت، الطبعـــــــة الاولـــــــى،   

  م.١٩٨٣هـ/١٤٠٣

  د. مصطفى أحمد الزرقاء.  -٢٢

"، "صــیاغة قانونیــة لنظریــة التعســف باســتعمال الحــق فــى قــانون إســلامى  

  الناشر دار البشري، عماله الأردن.

  العلامة/ منصور بن یونس البهوتى.  -٢٣

  هـ.١٣٦٦شرح منتهى الإرادات، مطبعة أنصار السنة المحمدیة،   -

  ، مطبعة السنة المحمدیة.٢الروض المربع شرح زاد المستقنع، ج  -

  منصور ابن أدریس الحنبلى  -٢٤

ر الســنة المحمدیــة ســنة كشــاف القنــاع عــن مــتن الإقنــاع، مطبعــة أنصــا  

  هـ.١٣٦٦

"موســـوعة جمـــال عبـــد الناصـــر فـــى الفقـــه الإســـلامى"، إصـــدار المجلـــس   -٢٥

الأعلى للشؤون الإسلامیة، مؤسسة دار التحریر للطبع والنشر، القاهرة، 

  هـ.١٣٨٧

:مما اا :د  

ة د. أحمد شوقى عبد الرحمن: قواعد استحقاق مكافأة مدة الخدمة، دراس  -١

  م.١٩٧٨مقارنة، المطبعة العربیة الحدیثة سنة 

الخطــأ الجســیم للعامــل وأثــره علــى حقوقــه الــواردة فــى قــانون العمــل،   -

  م.١٩٧٩المطبعة العربیة الحدیثة، القاهرة سنة 

  د. إسماعیل غانم.  -٢

  م.١٩٦١قانون العمل طبعة   
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  د. أكثم الخولى.  -٣

  هـ.١٣٩٣دروس فى قانون العمل السعودى طبعة   

  د. السید عید نایل.  -٤

الوسیط فى شرح نظام العمل والتأمینات الاجتماعیة فى المملكة العربیـة   

  هـ.١٤١٧السعودیة، مطبعة الملك سعود، 

  أنور العمروسى.  -٥

  م.١٩٨٢، القاهرة، ٢قضاء العمل، ج  

  إهاب حسن إسماعیل.  -٦

هرة، مطبعـــة جامعـــة القـــا –وجیـــز قـــانون العمـــل والتأمینـــات الاجتماعیـــة   

  م.١٩٧٦

  بدر جاسم الیعقوب.  -٧

إنهاء عقد العمل غیر محدد المدة فى القانون الكویتى، مطابع الرسـالة،   

  هـ.١٤٠٤الكویت، الطبعة الأولى، 

  جمال الدین راشد، محمد كمال هاشم.  -٨

  ، مطبعة مصر، القاهرة.١٩٥٤التشریع الأساسى لعقد العمل، طبعة   

  د. حسن كیره.  -٩

ـــــانون   - ـــــة، أصـــــول ق ـــــاهرة، الطبعـــــة الثالث ـــــس الق العمـــــل، مطبعـــــة أطل

  م.١٩٧٩

  الناشر منشأة المعارف الإسكندریة.  -

  م.١٩٧٧أصول قانون العمل طبعة   -

  حسن الفكهانى.  -١٠

  المدونة العمالیة، المجلد الثالث، الجزء الأول.  
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  د. حسان الأهوائى.  -١١

  م.١٩٨٢شرح قانون العمل، طبعة   

  د. حمدى عبد الرحمن.  -١٢

  ، دار الفكر العربى.١٩٧٥/١٩٧٦قانون العمل طبعة   -

ــــــانون العمــــــل، طبعــــــة   - ــــــدار الجامعیــــــة بالاشــــــتراك مــــــع ١٩٨٧ق   ، ال

  د. محمد مطر

  د. سلیمان مرقس.  -١٣

  م.١٩٥٨المسئولیة فى تقنینات البلاد العربیة، طبعة   

  د. سعد عبد السلام حبیب.  -١٤

  لعربیة، القاهرة.عقد العمل فى القانون الموحد، دار النهضة ا  

مجموعـــة القواعـــد القانونیـــة، التـــى أقرتهـــا محكمـــة الـــنقض فـــى منازعـــات   -١٥

ــــة خــــلال    العمــــل ونظــــم العــــاملین بالقطــــاع العــــام والتأمینــــات الاجتماعی

  ، منشأة دار المعارف بالإسكندریة؟١٩٩٠-١٩٣١ستین عاماً 

  د. صلاح الدین النحاس.  -١٦

انون العمـــل الموحـــد، الطبعـــة مبـــادئ أساســـیة فـــى شـــرح عقـــد العمـــل وقـــ  

  ، المكتب الإسلامى، دمشق.١٩٧٩الأولى، 

  ضاهر الغندور.  -١٧

"التصـــرف التســـعفى فـــى القـــانون اللبنـــانى والمقـــارن"، دار اقـــرأ، بیـــروت،   

  هـ.١٤٠٢الطبعة الأولى، 

  د. طلبة خطاب.  -١٨

عقــــد العمــــل فــــى المملكــــة العربیــــة الســــعودیة، الریــــاض، جامعــــة الملــــك   

  هـ.١٤٠٢سعود، 
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  د. عبد المنعم البدراوى.  -١٩

  ، دار النهضة العربیة، بیروت.٢النظریة العامة للالتزامات، ج  

  د. عبد الناصر توفیق العطار.  -٢٠

  ,١٩٨٩شرح أحكام قانون العمل طبعة   

  عصمت الهوارى:  -٢١

، مطــــــابع دار ٢، ج١الموســــــوعة القضــــــائیة فــــــى منازعــــــات العمــــــل، ج  

لمرشد فى قانون العمل الموحد، عصمت م، ا٥٩/١٩٦٠التعاون، طبعة 

  الهوارى وفهمى كامل، مكتبة الأنجلو المصریة، الطبعة الأولى.

  د. عبد الحفیظ بلخیضر.  -٢٢

"الإنهــاء التعســفى لعقــد العمــل"، دار الحداثــة للطباعــة والنشــر، بیــروت،   

  م.١٩٨٦الطبعة الأولى 

  د. عبد الفتاح عبد الباقى.  -٢٣

  م.١٩٨٢مطبوعات جامعة الكویت  قانون العمل الكویتى،  

  د. عبد الرازق حسن فرج.  -٢٤

  م.١٩٦٩نظریة العقد الموقف فى الفقه الإسلامى، دار النهضة العربیة   

  د. عبد الرزاق السهنورى.  -٢٥

، النهضــة العربیــة، الطبعــة ١، ط١الوســیط فــى شــرح القــانون المــدنى، ج  

  م.١٩٥٢، طبعة ٢الثانیة، ج

  رى، د. عبد الحمید الشواربى.عز الدین الدناصو   -٢٦

  ,١المسئولیة المدنیة فى ضوء الفقه والقضاء، ج  

  د. عبد الودود یحیى.  -٢٧

  م.١٩٦٤قانون العمل، طبعة   
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  د. عبد الحى حجازى.  -٢٨

  م.١٩٥٠عقد المدة، طبعة   

  عزمى البكرى.  -٢٩

  ,٢مدونة الفقه والقضاء فى قانون العمل الجدید، ج  

  د. عاطف فخرى.  -٣٠

دلیل الأبجـــدى فـــى شـــرح نظـــام العمـــل الســـعودى، مطبوعـــات تهامـــة، الـــ  

  هـ.١٤٠٣جدة، 

  د. فتحى الدرینى.  -٣١

  نظریة التعسف فى استعمال الحق، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانیة.  

  د. فتحى عبد الصبور.  -٣٢

  م.١٩٨٥الوسیط فى قانون العمل، طبعة   

  د. لاشین محمد الغیاتى.  -٣٣

  فقه الإسلامى والقانون المدنى.إقالة العقد فى ال  

  محمد شوقى السید.  -٣٤

"التعســف فــى اســتعمال الحــق"، الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب، طبعــة   

  م.١٩٧٩

  د. محمد فاروق الباشا.  -٣٥

  هـ.١٤٠١التشریعات الاجتماعیة "قانون العمل"، دمشق، طبعة   

  د. محمد لبیب شنب.  -٣٦

  ، دار النهضة العربیة.١٩٨٣ شرح قانون العمل، طبعة رابعة عام  

  د. محمد على عمران.  -٣٧

  م.٦٩/١٩٧٠الوجیز فى قانون العمل والتأمینات الاجتماعیة، طبعة   
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١٢٥٢  

  د. محمد عبد الخالق عمر.  -٣٨

قـــانون العمـــل اللیبـــى، الإســـكندریة، المكتـــب المصـــرى الحـــدیث، طبعـــة   

  م.١٩٧٠

  د. محمد حلمى مراد.  -٣٩

  م.١٩٦١جتماعیة، طبعة قانون العمل والتأمینات الا  

  د. محمود جمال الدین زكى:  -٤٠

ـــة   - عقـــد العمـــل فـــى القـــانون المصـــرى، الطبعـــة الثانیـــة، مطـــابع الهیئ

  م.١٩٨٢هـ/١٤٠٢المصریة العامة للكتاب، 

  م.١٩٧٨الوجیز فى النظریة العامة للالتزامات، طبعة   -

  د. مصطفى مرعى.  -٤١

م، الناشـر ١٩٤٤لطبعة الثانیة المسئولیة المدینة فى القانون المصرى، ا  

  مكتبة عبد االله وهبه، مصر.

  د. نزار عبد الرحمن الكیالى.  -٤٢

الوسـیط فـى شـرح نظــام العمـل السـعودى، الــدار السـعودیة للنشـر، طبعــة   

  م.١٩٧٣هـ/١٣٩٣

  د. هشام رفعت هشام.  -٤٣

عقــــد العمــــل فــــى الــــدول العربیــــة، الــــدار القومیــــة للطباعــــة والنشــــر،   -

  م.١٩٦٤القاهرة، 

شرح قانون العمل الأردنى، مكتبة المحتسب، عمـان، الأردن، طبعـة   -

  م.١٩٧٣
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